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 دراسة مقارنة بين النظام السعودي والمصريالتبرع بالأعضاء البشرية 

 

  د. محمد عبدالمحسن القرشي
 جامعة الملك عبدالعزيز -كلية الاقتصاد والادارة  -قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات 

 

سان آخر، وذلك من نعم الله تعالى أصبح من الممكن نقل عضو من جسم الإنسان إلى جسم إن المستخلص :

ليستمر في أداء وظيفته التي خلق من أجلها، ليحل بذلك محل عضو أصبح عاجزاً عن القيام بمهامه، وهذا 

مريض أشرف على الهلاك أن يعيش بقية حياته التي كتبت له بشكل اعتيادي  –بإذن الله تعالى  –يستطيع 

لأعضاء والأنسجة في جسده، أنها نعمة عظيمة بمنأى عن المعاناة والآلام التي سببها يعزى إلى تلف بعض ا

 يقدرها ويحس بها من عانى مرارة المرض ومحنة آلامه.

ومعلوم أن نقل الأعضاء البشرية في إطار ما بلغه التقدم الطبي اليوم إنما يدخل من منظور القانون الوضعي 

علقة بها. وهو الأمر الذي فطن إليه ضمن الوقائع المستحدثة التي تحتاج تقنين قانوني للإلمام بالأحكام المت

(. ومن هنا تبدو أهمية البحث بحكم تناوله 1المنظم السعودي؛ إذ أصدر نظام التبرع بالأعضاء البشرية )

 م.2021ه الموافق 1442لنظام جديد في هذا الشأن صدر في 

ن المصري كانا أمام وقد خلص الباحث من خلال تناوله للمطالب الثلاثة إلى أن النظام السعودي والقانو

حتمية السعي وراء التوفيق والموازنة بين المصالح المتعارضة لتحقيق النفع العام، بما يضمن المحافظة على 

المصالح الخاصة للمتبرع حياً ولأهله بعد موته وللمتلقي )المتبرع له( الذي يرجو الشفاء من علته، وهو أمر 

الإنسان وتجريم وتحريم كل أنواع الاعتداء التي قد تطاله حياً  لن يتأتى إلا بالمحافظة على معصومية جسد

أو ميتاً، وحماية حقه في الحياة وحقه في السلامة البدنية وتكامل بنائه الجسدي وحسن سير وظائفه العضوية 

 وكرامة جثته.

سعودي والتي وفي النهاية تم عرض عدد من التوصيات فيما يتعلق بتعديل نظام التبرع بالأعضاء البشرية ال

 من شأنها تلافي ما ورد في هذا النظام من قصور فيما يتعلق بالتبصير.

 

 التبرع بالأعضاء، قانون صحي، مسؤولية قانونية، الوفاة.  الكلمات المفتاحية:

                                                           

 .2021الموافق  19/8/1442( التاريخ 70صدر ذلك النظام بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ (1)
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 مشكلة البحث:
إن لم تكن  –تبرز إشكالية البحث المتمثلة في قلة المراجع 

بالأعضاء البشرية بالإضافة إلى أن نظام التبرع  –نادرة 

م، مما يعكس جدة 2021ه/1442صدر بالقرب من نهاية 

النظام. ولو فرض أن هناك ما تناول ذلك النظام، إلا أن 

معالجته لجوانب ذلك البحث ستكون محل تباين واضح من 

 جانب الباحث هذا من ناحية. 

 منهج البحث:

يندرج موضوع نظام التبرع بالأعضاء البشرية في إطار 

نون المدني. وقد ارتأى الباحث أن أفضل منهج يمكن القا

إتباعه في تناول ذلك الموضوع هو تخير الأسلوب التحليلي 

التأصيلي للبحث، ويعزى اختيار هذا المنهج إلى ما تكشف 

للباحث من ضرورة الاستناد إلى التحليل تارة، وإلى التأصيل 

لك تارة أخرى. كما أن الباحث وإن كان يتبنى في إطار ذ

البحث المنهج التحليلي التأصيلي، كما لم يغفل الباحث المنهج 

القائم على المقارنة مع الشريعة الإسلامية، ولاسيما مع 

بشأن تنظيم زرع  2010( لسنة 5القانون المصري رقم )

 الأعضاء البشرية.

 خطة البحث:

تعريف التبرع بالأعضاء البشرية المبحث التمهيدي: 

 ومشروعيته

 تعريف التبرع بالأعضاء البشرية.ول: المطلب الأ

 مشروعية التبرع بالأعضاء البشرية.المطلب الثاني: 

المبادئ العامة والضوابط القانونية لنقل المبحث الأول: 

 الأعضاء من إنسان حي.

 مبادئ عامة لنقل الأعضاء البشرية.المطلب الأول: 

اء الضوابط والشروط القانونية لنقل الأعضالمطلب الثاني: 

 من إنسان حي في إطار النظام السعودي والقانون المصري.

الضوابط والشروط القانونية لنقل الأعضاء المبحث الثاني: 

 من إنسان ميت.

الثبوت اليقيني لموت المتبرع مع بيان مسلك المطلب الأول: 

 كل من النظام والقانون المصري.

ان جواز نقل الأعضاء البشرية من الإنسالمطلب الثاني: 

 المتوفى في إطار كل من نظام التبرع والقانون المصري.

 

 المبحث التمهيدي:

 تعريف التبرع بالأعضاء البشرية ومشروعيته

 المطلب الأول: تعريف التبرع بالأعضاء البشرية.

 الفرع الأول: تعريف التبرع من المنظور اللغوي

يراعى وجود تباين في تعبيرات الباحثين عن تخلى الإنسان 

ً بالهبة؛ إذ الهبة  عن العضو بلا مقابل فيعبرون عنه أحيانا

لغة، أي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، أو 

التبرع بما ينفع الموهوب له مطلقاً، وهى شرعاً تمليك العين 

 ً  .(2) بلا عوض، في حال الحياة تطوعا

                                                           
ســـعود أـــن أكمـــد الكاســـان ،  –فـــي هـــدا الصـــدد  –أنظـــر  (2)

 –أدائعــــص الصــــنائي فــــي عرعاــــب اللــــرائي، الم  عــــة الجمال ــــة 

 –أيضاً  –كما يعبر عن تخلى الإنسان عن العضو بلا مقابل 

والتبرع من الألفاظ ذات الصلة بلفظ الهبة، وقد بين بالتبرع؛ 

الفقهاء أنواعه: كالوصية، والوقف، والهبة، وغيرها. ومعنى 

التبرع عندهم كما يؤخذ من تعريفهم لهذه الأنواع لا يخرج 

عن كونه ... بذل المكلف مالاً أو منفعة لغيره، في الحال أو 

وهناك ألفاظ  المال بلا عوض، بقصد البر والمعروف غالباً.

 .(3) ذات صلة مثل: التطوع، والبر، والهدية

 الفرع الثاني: تعريف التبرع من المنظور الفقهي

ذهب جانب من الفقه إلى أن التبرع تصرف بين الأحياء 

بمقتضاه يتبرع المرء لشخص آخر عن كل أمواله أو عن 

بعضها بلا مقابل. وخلص إلى أن الهبة هي تمليك مال لآخر 

والهبة يتحقق وجودها بمجرد الإيجاب عند أبى  (4) بلا عوض

حنيفة وصاحبيه، وقبول الموهوب له عندهم شرط لثبوت 

الملك له لأن أحداً لا يملك إدخال شيء في ملك غيره بدون 

رضا، وعند الشافعية والحنابلة لا تصح الهبة إلا بالإيجاب 

والقبول. ولهذا المفهوم أخذ المشرع المصري؛ إذ تطرقت 

( لسنة 131من القانون المدني المصري رقم ) 486لمادة ا

 لتعريف الهبة في العبارات الآتية: 1948

الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون  -1" 

 عوض.

ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن  -2

 يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين".

 

                                                                                          

الســـــاد ، ص م، الجـــــز  1901 –القـــــاهرة، ال  عـــــة ا ولـــــ  
؛ محمد أن محمد اللـرياني، مننـ  المحتـال  لـ  معرفـة 118

ـــة، ال  عـــة  ـــروا دار الكتـــب العلم  ـــاه المنيـــال، أا معـــان  أل 
؛ محمـــد أـــن م ـــرم أـــن 396، الجـــز  اليـــاني، 1994ا ولـــ ، 

دار صــــــادر،  –منظــــــور ا فريقــــــي، لســــــا  العــــــر ، أاــــــروا 
قاســم  ال  عــة ا ولــ ، دو  ذاــر عــاريخ للنلــر، مــادة )وهــب(؛

أن عبد الله أن أمار علـ  القونـو ، أنـ ل ال قيـا  فـي ععريـ  
 –ا ل اه المتداولة أان ال قيا ، عحقاق : يحا  مراد، أاـروا 

 .55، ص 2004دار الكتب العلم ة، 
أنظــر محمــد أــن محمــد اللــرياني، مننــ  المحتــال، الجــز   (3)

ة ؛ وزارة ا وقاف الكويت ة، الموسـوعة ال قي ـ396الياني، ص 
، الجـز  1998)الكويت: وزارة ا وقاف واللـوو  اسسـيم ة(، 

 .65العاشر، ص 
د. عبـــــد الـــــرزا، الســـــنيورح، الوســـــ   فـــــي شـــــر  القـــــانو   (4)

المدني، الجز  الخامل )العقود التي عقـي علـ  الملك ـة: الي ـة 
 .7 - 6، ص 2008واللراة(،  صدار ناد  قضاة مصر، 
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 تبرع من المنظور التشريعيالفرع الثالث: تعريف ال

بالرغم من المادة )الأولى( من نظام التبرع بالأعضاء 

، إلا أنها لم تشير (5) تطرقت لمعاني بعض الألفاظ والعبارات

على نحو صريح إلى المقصود بـ "التبرع "، بل تطرقت إلى 

 بيان المقصود بكل من:

اة المتبرع: "إذ عرفته بأن " كل من أذن وهو على قيد الحي

بنقل أي من أعضائه البشرية أثناء حياته أو بعد وفاته، أو 

وافق ورثته أو أقرباؤه بنقل أي من أعضائه البشرية بعد 

 وفاته، وذلك وفق أحكام النظام".

المتبرع له: "المريض الذي يزرع العضو المتبرع به في 

 جسمه".

 المطلب الثاني: مشروعية التبرع بالأعضاء البشرية

 الإسلامي المعاصر إزاء ذلك الموقف إلى فريقين: انقسم الفقه

  الفريق الأول:

يذهب هذا الفريق إلى القول بعدم جواز تبرع الإنسان الحي 

بشيء من أعضائه، لتزرع في إنسان آخر. ومن القائلين بهذا 

، وأحمد بن أحمد (6) المذهب محمد متولى الشعراوي

سيد محمد قطب ، ال(8)، وعبدالسلام رحيم السكرى(7)الخليلي

 .(10)، والشريف محمد عبد القادر من بنجلاديش(9)الدين
                                                           

أكسن صنعاً أتخص ص  يم ن القول    المنظم السعودح (5)
المادة )ا ول ( لب ا  المقصود ل عض المص لحاا، ولاسـ ما 

فـي هـدا  –في موضوع مستحدث. لدا، ذهب جانب من ال قـص 
 لــــ  أنــــص جــــدا الحاجــــة ملحــــة فــــي ا جلــــب مــــن  –الصــــدد 

التلــــــريعاا الحدىيــــــة  لــــــ   ىــــــراد ععــــــاري  لــــــ عض ال  ــــــاراا 
لضـروراا عوكاــد والكلمـاا التـي ىتضـمنيا التلـريي، اسـتجابة ا

المقصود أيـد  ال  ـاراا والكلمـاا فـي ن ـا، ع باـق أك امـص. 
ـــراد التعـــاري   لـــ   ـــاع نيـــل  ى وخلـــص  لـــ  أ  المـــراد مـــن  ع 
عحقاــق مبــدأ المســاواة أمــام القــانو ، لســد ذرائــي الاخــتيف فــي 
ع ســار الكلمــاا المعن ــة، بــاختيف فيــم جيــاا  ن ــاذ وع باــق 

ــــانو  ولاســــ ما المحــــا م. مستلــــ ــــور/ ســــر  محمــــود الق ار دات
مســاعد وزيــر العــدل للــوو  التلــريي ورئــ ل مجلــل  –صــ ام 

صـــــناعة التلـــــريي الكتـــــا  ا ول  –القضـــــا  ا علـــــ  ســـــابقاً 
، 2015)المعــاىار الحا مــة للتلــريي(، دار النيضــة العري ـــة، 

 .191 - 190ص 
مــاىو  15كــدىم معــص فــي جريــدة الس اســة )الكويــت( فــي  (6)

 .8، ص 1989
م، 1989أجســ ل  25لــص فــي جريــدة عمــا  فــي  عصــري  (7)

 .3ص 

 أدلة الفريق الأول القائل بعدم جواز التبرع -

 الدليل الأول: 

أن نقل العضو يعنى اقتطاعه، واقتطاع العضو من الجسم 

بمثابة التمثيل به، فإذا تبرع شخص بشيء من أعضائه فكأنما 

التمثيل بجسم الإنسان قد أذن التمثيل بجسمه، ولما كان 

 –وهي هنا التبرع  –محرماً شرعاً، فإن الطرق المؤدية 

يجب أن تكون محرمة كذلك، لأن ما أدى إلى المحرم محرم 

 أيضاً.

بأن الأمور بمقاصدها،  (11)وفي إطار انتقاد ذلك الدليل، قيل

والاقتطاع الذى يعد من باب التمثيل المحرم هو الصادر عن 

منه التشفي: كالتمثيل في الحروب وما حقد ويكون الغرض 

أشبه ذلك، بينما نقل العضو لغرض زرعه في إنسان إنقاذاً له 

من الهلاك فهذا ليس من باب التمثيل، وإنما من باب الإحسان 

والإيثار والتعاون على البر، وهذا يتضح أنه ليس كل قطع 

تمثيلاً، ومن هنا لم يعد الشرع القصاص فيما دون النفس من 

وَكَتبَْنَا عَليَْهِمْ فيِهَا لمثلة المحرمة وإنما آمر به. قال تعالى ))ا

                                                                                          
عبد السيم رك م السـ ر ، نقـو وزراعـة ا عضـا  اةدم ـة  (8)

 –مـــــن منظـــــور  ســـــيمي، الـــــدار المصـــــرية للنلـــــر والتوزيـــــي 
 .16ه، ص 1409القاهرة، 

الساد محمـد ق ـب الـدىن، قواعـد و دا  ال ـب اسسـيمي،  (9)
 ول لل ـب اسســيمي عقريـر يقـدم منـص  لــ  المـلعمر العـالمي ا

كاـــم بـــالتقرير مـــا نصـــص    .1429، ص 1981الكويـــت،  –
لا يم ن أ  يخاطر  نسا  مـن أجـو  نسـا ، ولـ ل هنـا  فـرد 
خالــد ... ويتعــان عــر  الحــالاا المرضــ ة لتلقــ  مصــارها امــا 

 هو الحال كان ي لو العيل .
هـــو عضـــو مجمـــي ال قـــص  –اللـــري  محمـــد عبـــد القـــادر  (10)

م مقدم منص  ل  المجتمي عن موضوع   زرع بح –اسسيمي 
 .وما بعدها 2ا عضا  وك مص في اللريعة اسسيم ة، ص 

ـــرزا، كمـــدا ، مـــد  ملـــرو  ة  (11) ـــب عبـــد ال د. عبـــد الم ل
الانت اع بأعضا  اةدمي ك ـاً وماتـاً فـي ال قـص اسسـيمي، دار 

، ص 2005مصــــر، ط عــــة  – ســــ ندرية  –ال كــــر الجــــامعي 
 أأــــو زيــــد، التلــــريي الجيمــــاني والنقــــو ؛ ب ــــر أــــن عبــــد الله91

ــــص اسســــيمي   –والتعــــويض اسنســــاني، منلــــوراا مجمــــي ال ق
؛ عبــد الكــريم زيــدا ، 12جــدة، دو  ذاــر عــاريخ للنلــر، ص 
ــــــة، ملسســــــة الرســــــالة  ، ص 1986أاــــــروا،  –بحــــــوث فقي 

177. 
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أنََّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعيَْنَ بِالْعيَْنِ وَالْأنَْفَ بِالْأنَْفِ وَالْأذُنَُ بِالْأذُنُِ 

ن ِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمََنْ تصََدَّقَ بِهِ فهَُوَ كَفَّارَةٌ لهَُ  نَّ بِالس ِ  وَالس ِ

ُ فَأوُلئَكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ، (12)(((45وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ

فقلع العين هنا، كان عين العدل، لأنه مبنى على العقوبة 

 بالمثل.

كذلك لا يعد من المثلة قطع اليد المتآكلة، لأنه يحقق مصلحة 

ً أن العض و علاجية فكذلك الحال في زراعة الأعضاء، علما

 الذي يخل نقله بجمال الجسم إخلالاً كبيراً لا يجوز نقله.

 الدليل الثاني:

إن نقل ملكية الشيء أو منفعته إنما يكون من قبل المالك، أو 

ممن أذن له المالك بذلك، ومن المعلوم أن الإنسان ليس مالكاً 

لجسده، لأن ملك الرقبة لله وحده. ومن ثم، فإن تصرف 

ـــى أنــــه تصرف فيما لا يملك فيقع الإنسان في جسده يعنـ

تصرفه باطلاً، لأنه تصرف في مالك الغير بدون إذن مالكه، 

 .(13) ومن لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه

كما أن الإنسان غير مفوض في جسده، بل هو وصى وأمين 

عليه، ولو ملك الإنسان ذاته ما حكم الله عز وجل على 

. ومن ثم، فليس للإنسان التبرع (14) المنتحر بالعذاب الشديد

 .(15) بشيء من أعضائه لأن الحق فيها ليس له

 الدليل الثالث:

احتجوا بالقياس على تبرع الإنسان بعضو من جسده ليأكله 

مضطر غيره، فقد انعقد الإجماع على تحريم هذا. لذا، قال 

ً ليدفعه إلى  النووي، ليس للغير أن يقطع من أعضائه شيئا

                                                           
 .( من سورة المائدة45اةية رقم ) (12)
مرجــي ســاأق، ص د. عبــد الم لــب عبــد الــرزا، كمــدا ،  (13)

؛ 145؛ عبـــد الســـيم ركـــ م الســـ ر ، مرجـــي ســـاأق، ص 92
أاــروا،  –وه ــة الزكالــ ، نظريــة الضــرورة، ملسســة الرســالة 

 .130، ص 1997ال  عة الخامسة 
يحاـــ  الـــدىن أـــن شـــرف النـــووح، المنيـــال شـــر  صـــح    (14)

أاـــــروا،  –مســــلم أــــن الحجـــــال، دار  ك ــــا  التـــــراث العريــــي 
 .وما بعدها 118الجز  الياني، ص  ه،1392ال  عة اليالية 

يقـــول اللـــ خ الجلاـــو/ محمـــد متـــول  اللـــعراوح:  ذا اـــا   (15)
الــداعي لــزرع ا عضــا  هــو ععــويض فقــدا  العضــو، وا تمــال 
اسنســا ، فــل  الــنقص مــراد للخــالق، وموجــود أــدلاو أنــص خلــق 
الناقصـــان فـــي الكـــو ، فاةفـــاا والعاهـــاا واللـــدوذ مقصـــود، 

عمـــة الله ععــال ، ونذا انـــا نعمــو ذلـــك كتــ  يلـــعر الصــح   أن
كت  لا يموعوا، فلنيم س موعو ، كتـ  لـو لـم ي ـن لـدىيم فلـو 

 .9 لو  مييً، مرجي ساأق، ص 

. ومن ثم، فكما تحرم بالإجماع (16) خلافالمضطر بلا 

التبرع بعضو لمضطر ليأكله، فكذلك يجب القول بتحريم 

 التبرع بعضو لمضطر ليزرع في جسده.

 الفريق الثاني:

يذهب هذا الفريق إلى القول بجواز التبرع بالأعضاء لغرض 

العلاج بها، عن طريق زرعها. وقد تبنى ذلك الرأي الكثير 

 .(17) لك كثير من المجامع الفقهيةمن الباحثين، وكذ

 أدلة الفريق الثاني القائل بجواز التبرع

 الدليل الأول:

قالوا: التضحية ببعض الحقوق في سبيل إنقاذ المضطر من 

الأمور المطلوبة شرعاً، مادامت ضمن الحدود التي أذن 

الشارع بها، وهى في هذه الحالة تكون من البر الذي قال الله 

ِ وَلَا عز وجل فيه )) يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تحُِلُّوا شَعَائِرَ اللََّّ

ينَ الْبيَْتَ الْحَرَامَ  الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقلََائِدَ وَلَا آمَ ِ

يبَْتغَوُنَ فَضْلًا مِنْ رَب هِِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذاَ حَلَلْتمُْ فاَصْطَادوُا وَلَا 

نَّكُمْ شَنَآنَُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَْ تعَْتدَوُا يَجْرِمَ 

ثمِْ وَالْعدُوَْانِ  وَتعََاوَنوُا عَلَى الْبِر ِ وَالتَّقْوَى وَلَا تعََاوَنوُا عَلَى الْإِ

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  َ إِنَّ اللََّّ  .(18)((وَاتَّقوُا اللََّّ

                                                           
يحاــ  الــدىن أــن شــرف النــووح، المجمــوع شــر  الميــد ،  (16)

القاهرة، دو  عـاريخ للنلـر، الجـز  اليالـم،  –الم  عة السلف ة 
 .145ص

واللجـــا  والياوـــاا اسســـيم ة أصـــدرا المجـــامي ال قي ـــة  (17)
فتاو  بجواز التبرع با عضا  ال لرية من كام المبدأ ضـمن 

 الضواب  واللروط اليزمة لدلك، ومن هد  المجامي:

المجمي ال قيي التابي لراب ة العـالم اسسـيمي بم ـة  -
 ه.28/4/1408الم رمة في دورعص اليامنة في 

ســـيمي المجمـــي ال قيـــي التـــابي لمنظمـــة المـــلعمر اس -
 ه.1408في دورعص المنعقدة في جدة عام 

( 99هاوــة ا ــار العلمـــا  بالريــار بموجــب قرارهـــا ) -
 .6/11/1402في 

ــــ   - لجنــــة الافتــــا  التابعــــة للمجلــــل اسســــيمي ا عل
 .1392ري ي ا ول  6بالجزائر في 

ــــــــة ال حــــــــوث  –فــــــــي هــــــــدا الصــــــــدد  –أنظــــــــر  مجل
 ه.1408، 22اسسيم ة، العدد 

 .ن سورة المائدة( م2اةية رقم ) (18)
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وَالَّذِينَ اتصف به في قوله تعالى: ))ومن الإيثار الممدوح من 

يمَانَ مِنْ قبَْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلَا  ءُوا الدَّارَ وَالْإِ تبَوََّ

ا أوُتوُا وَيؤُْثِرُونَ عَلَى أنَْفسُِهِمْ  يَجِدوُنَ فِي صُدوُرِهِمْ حَاجَةً مِمَّ

حَّ نفَْسِهِ فَأوُلئَكَِ همُُ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُ 

؛ إذ التبرع بعضو لإنسان مريض، يترتب (19)((الْمُفْلِحُونَ 

ضمن التعاون على  –عليه إنفاذه من الهلاك دون أدنى شك 

البر، وضمن الإيثار القائم على إسقاط المؤثر حظ نفسه، 

وتقبل المضرة اللاحقة به، دون أن يؤدى إلى هلاكه أو تلفه 

ضرورية لأخيه بإنقاذ نفس بشرية من  رعاية لمصلحة

 الهلاك، وهذا من محامد الأخلاق وزكيات الأعمال.

، (20) والإيثار ثابت من فعل رسول الله وعمله المرضى

ً فإن التبرع بالعضو يشبه آخذه من الإنسان وزرعه  وأيضا

ً لمعنى الإيثار ؛ لأن المؤمنين كالجسد (21)في نفسه، تحقيقا

لأخيه ما يحب لنفسه، والمؤمن للمؤن الواحد، والمؤمن يحب 

 كالبنيان يشد بعضه بعضاً.

نزلت في الأنصار وقد جاء في  –سالفة الذكر  –وآية الإيثار 

أسباب النزول: إن بعضهم آثروا إخوانهم على أنفسهم بطعام 

ورد عليهم، وكانوا في شدة الحاجة إليه فتحملوا ألم الجوع 

تحقوا هذا المدح ، فاس(22)وضرورة في أنفسهم وعيالهم

 الرباني والنص القرآني

ويرى الباحث أنه يتعذر الاعتقاد أن يكون الغرض الأساسي 

الذي انصرف إرادة المتبرع إليه هو إلحاق الضرر بنفسه، 

كما يتصور ذلك البعض؛ لأن الضرر الناتج عن التبرع 

بالعضو لم يكن هو المقصود لذاته، وإنما المقصود لذاته من 

اذ نفس بشرية من الهلاك ابتغاء مرضاة الله عز ذلك هو إنق

وجل، وهذا المقصود لذاته هو من يحاول إنقاذ إنسان من 

غرق أو حرق وكل الفارق بين المجاهد ومنقذ الغريق أو 

الحريق وبين من يتبرع بعضو من أعضائه لمريض هو: أن 

حصول الضرر بسبب ما ذكر بالنسبة لأولئك أمر متوقع، 

برع أمر محقق، وتحمل ضرر متيقن الوقوع في وبالنسبة للمت

سبيل دفع ضرر أعظيم، لا مانع منه، إذا متيقن الوقوع في 

سبيل دفع ضرر أعظم، لا مانع منه، إذا كان ضمن الحدود 

                                                           
 .( من سورة الحلر9اةية رقم ) (19)
اللــــاطبي، الموافقــــاا، دار اأــــن ع ــــا ، ال  عــــة ا ولــــي  (20)

 .377م، الجز  الياني، ص 1997 –ه 1417
ــــار(، العــــدد  (21) ــــة ال حــــوث اسســــيم ة )الري ، ص 22مجل

؛ وأنظر لجنة ال تو  با زهر نقيً عن أكمد شرف الدىن، 48
فــــي ا عمــــال ال ب ــــة )الكويــــت: المجلــــل ا ك ــــام اللــــر  ة 

 .175م(، ص 1983الوطني لليقافة وال نو  واةدا ، 
شــيا  الــدىن محمــود ا لوســي، رو  المعــاني فــي ع ســار  (22)

 .القر   العظ م والس ي المياني

المأذون بها شرعاً، وكل من قيل بجواز التبرع بالعضو 

 .(23)لمريض مشروط أن يكون في حدود ما أذن الشرع به

هذا الذى قاله محمد صحيح لا يجوز غيره قال الجصاص أن 

... وقال: هذا هو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين 

ُ في قوله )) ِ وَاللََّّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْرِي نفَْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللََّّ

، وأضاف أنه في غزوة أحد لما ولى (24)((رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ 

لى الله عليه وسلم في ناحية في اثنى الناس، كان النبي ص

عشر رجلاً فيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركهم العدو، فتصدى 

لهم الرجل تلو الرجل فيقتل حتى كان آخرهم طلحة فتصدى 

لهم بمفرده، حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، ثم رد الله 

 .(25)المشركين

فإذا كان من أحيا أخاه بلقمة من طعام أو جرعة من شراب 

ثر أخاه بجزء من بعض  يستحق مثل هذا الثناء، فيكف بمن يؤَّ

 أعضائه.

 

 الدليل الثاني:

قياس التبرع بالأعضاء على الجهاد الشرعي بالنفس، وعلى 

ما أوجبه الإسلام في شأن إنقاذ الغرقى والحرقى والهدمى، 

 مع ما قد يترتب على ذلك من هلاك المجاهد أو المنفذ.

لتبرع بعضو لمشرف على الهلاك ومن هذا المنطلق فإن ا

يعد إحياءً لنفسه، وإحياء النفوس مطلب شرعي صرحت به 

مِنْ أجَْلِ ذلَِكَ كَتبَْنَا عَلَى بنَِي الآية الكريمة قال تعالى ))

إسِْرَائيِلَ أنََّهُ مَنْ قتَلََ نفَْسًا بِغَيْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الْأرَْضِ 

. وقد روى عن مجاهد: أن (26)(( جَمِيعًافكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ 

                                                           
فقــد ذاــر محمــد أــن الحســن صــاكب أأــ  كن  ــة ركميمــا  (23)

و واكــد الله ععــال  مــا كاصــلص: أنــص لا مــاني مــن أ  ىيجــم رجــ
عل  ألف من العدو،  ذا اا  ي مي في النكاية أيـم، أو ىنـتل 
مـن هجومــص هــدا أتــر ىنت ــي بــص المســلمو ، وعــد ركمــة الله مــن 
جملة النكاية بالعدو: ما لـو قصـد الرجـو أيجومـص علـ  العـدو 
عجرئــــة المســــلمان علــــ  أ  يصــــنعوا ميــــو صــــن عص، ون  اــــا  

 .هجومص بحد ذاعص لا ىلتر شاواً 
 .( من سورة ال قرة207رقم ) اةية (24)
أأـــو عبـــد الـــركمن أـــن شـــعاب النســـائي، الســـنن، عحقاـــق:  (25)

 –كلـب  –عبد ال تا  أأو جد ، م تب الم بوعاا اسسيم ة 
ه، اتـا  الجيـاد، بـا  مـا مـن 1406سوريا، ال  عة اليان ة، 

 .29(، ص 3149ي عنص العدو، رقم الحدىم )
 .( من سورة المائدة32اةية رقم ) (26)
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. وقد (27) إحياءها: إنجاؤها من الغرق أو الحرق أو التهلكة

انتقد البعض ذلك الدليل، على أساس أن قصد المجاهد نصرة 

الدين ولم يقصد الموت لذاته، أما المتبرع فهو قاصد فقد 

عضوة بكل وضوح، أما مساعدة الغرقى والحرقى والهدمى، 

ن مكلف بالمساعدة لا بإغراق نفسه أو حرمتها، فهو فالإنسا

غير قاصد لما يصيبه من مكروه، فالأضرار الناجمة عن 

الجهاد والانقاذ ليست مقصودة لذاتها وإنما تحصل عرضاً، 

 .(28)أما الأضرار الناجمة عن التبرع فهي مقصودة لذاتها

وقد كان ذلك كله يجرى بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم 

شهد منه، بل إن فعل طلحة في ذلك اليوم هو الذي جعل وبم

الرسول صلى الله عليه وسلم يطلق عليه لقب " الشهيد الذي 

 .(29) يمشى على الأرض

وفي غزوة المسلمين القسطنطينية اقتحم أحد المسلمين جيش 

العدو، فطن الناس أن هذا يندرج ضمن النهى الوارد في قوله 

ِ وَلَا تلُْقوُا بِأيَْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلكَُةِ وَأنَْفِقوُا فِي تعالى )) سَبيِلِ اللََّّ

َ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ  . فرد عليهم أبو أيوب (30) ((وَأحَْسِنوُا إِنَّ اللََّّ

الأنصاري صلى الله عليه وسلم وقال لهم ))التهلكة ترك 

 .(31) الجهاد((

فهذه صور من الجهاد، الهلاك فيها محقق، ومع ذلك فهي 

معدودة من أفضل الجهاد، وما ذلك إلا لأن الضرر فيها 

خاص، وقواعد الشرع تنص على أن " يحتمل الضرر 

 الخاص في سبيل دفع الضرر العام".

والتبرع بالعضو ضرر خفيف، وقواعد الشرع تقول: " 

، (32)يحتمل الضرر الأخف في سبيل دفع الضرر الأشد"

                                                           
 –عحقاق لجنة  ك ا  التراث العريي  –اأن كزم، المحل   (27)

 .10لبنا ، ص  –أاروا  –دار اةفا، الجدىدة 
محمد سعود المعان ، النظرية العامـة للضـرورة فـي ال قـص  (28)

 .104، ص 1990بنداد،  –اسسيمي، م  عة العاني 
محمــد أــن   ســ  الترمــدح،  –فــي هــدا الصــدد  –أنظــر  (29)

اــــق: أكمــــد محمــــد شــــا ر، و خــــرو ، دار  ك ــــا  الســــنن، عحق
 .644أاروا، الجز  الخامل، ص  –التراث العريي 

 .( من سورة ال قرة195اةية رقم ) (30)
أنظر الحدىم ااميً في: أأـو داود سـل ما  أـن ا شـعم،  (31)

القـــاهرة، ال  عـــة ا ولـــ   –الســـنن، مصـــ    ال ـــاأي الحلبـــ  
 .13، الجز  اليالم، ص 1952

ــــة أن (32) ــــاز، شــــر  المجل  –ظــــر هــــد  القواعــــد فــــي، ســــل م ال 
 - 86، الجــــز  ا ول، ص 1923أاــــروا، ال  عــــة الياليــــة، 

88. 

قتحامها، لأن فكلها أضرار محققة الوقوع، لا مانع من ا

 قواعد الشرع تجيز وتقر تحملها ولا تأباها.

 –في ضوء ما سبق تبيانه لأدلة الفريقين  –ويمكن القول 

رجحان الفريق القائل بجواز التبرع بالأعضاء، متى كان 

 ضمن الحدود والضوابط الشرعية اللازمة لذلك.

 المبحث الأول

اء من المبادئ العامة والضوابط القانونية لنقل الأعض

 إنسان حي.

 

 المطلب الأول: مبادئ عامة لنقل الأعضاء البشرية.

 تتمثل تلك المبادئ في الآتي:

الفرع الأول: حق الإنسان على جسده ليس من الحقوق 

 المالية.

( من القانون المدني الفرنسي على أن: 1 – 16تنص المادة )

" لكل إنسان الحق في احترام جسده. ولا يجوز المساس 

د البشرى. ولا يجوز أن يكون الجسد البشرى بالجس

 وعناصره وما ينتج عنه محلاً لحق مالي".

( 60لذلك؛ إذ تنص المادة ) (33) كما تطرق الدستور المصري

على أن: " لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو 

تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر 

 الاتجار بأعضائه ...".

 الفرع الثاني: حسم مشروعية نقل وزراعة الأعضاء

( لأول مرة 2014نص دستور جمهورية مصر العربية )

( 61على مشروعية نقل وزراعة الأعضاء؛ إذ تنص المادة )

 منه على أن:

" التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق 

بموجب في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته 

موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم 

 قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون".

 5وقد سبق أن تقررت مشروعية ذلك بموجب القانون رقم 

 .(34) بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية 2010لسنة 

كذلك تقررت مشروعية التبرع بالأعضاء البشرية في إطار 

نظام القانوني السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم ال

 .2021ه الموافق 19/8/1442( التاريخ 70)م/

 

 الفرع الثالث: المشروعية القانونية قبل الرضا

بمعنى أن رضا الإنسان أو موافقته لا يكفى في حد ذاته 

ً بجسده، فيجب  لمشروعية التصرف الذي يتضمن مساسا

المادة )الثانية( من نظام التبرع البت أولاً وهو ما نصت عليه 

                                                           
ري ــــي  17صــــدر دســــتور جميوريــــة مصــــر العري ــــة فــــي  (33)

 .مايدية 2014ىناىر  18هجرية الموافق  1435ا ول 
مـــار   6م ـــرر  9العـــدد  –نلـــر فـــي الجريـــدة الرســـم ة  (34)

ليئحــة التن اديــة بقــرار رئــ ل مجلــل ، وصــدرا ا2010ســنة 
 .2011لسنة  93الوزرا  رقم 
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بالأعضاء البشرية على أنه: " يجــوز للشخــــص أن 

يتبــــرع أو يوصى بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية 

وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشرعية 

الإسلامية، على أن يجرى ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على 

 ئحة".النحو الذي تحدده اللا

ومن ثم تتأكد قاعدة أن مجرد رضا الواهب بالتبرع بالعضو 

ليست كفاية في حد ذاتها، بل لابد أن تكون عملية التبرع 

موافقة لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة 

 الإسلامية، ثم يأتي بعد ذلك شرط إجازة التبرع.

" لا  ( من القانون المصري على أنه:1كذلك تنص المادة )

يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة 

بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان 

حي أو من جسم إنسان ميت بقصد زرعه في جسم آخر إلا 

ً للأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع  طبقا

الأعضاء البشرية وأحكام هذه اللائحة والقرارات المنفذة 

 ا".لهم

وهذا يعنى أن قاعدة أن مجرد رضا الواهب بالنقل ليست 

كافية في حد ذاتها، بل لابد أن تكون عملية النقل موافقة 

 .(35) للقانون، ثم يأتي بعد ذلك شرط الرضا

 الفرع الرابع: الأصل هو عدم جواز المساس بجسد الإنسان

(36) 

ً  –الأصل هو عدم جواز المساس بجسم الإنسان  ً أو ميتا  حيا

وأنه وإن أجاز القانون )النظام( في هذا الشأن، وبصفة  –

خاصة بشأن الإنسان الحي، فإن جواز ذلك يكون على سبيل 

ً لمفهوم الاستثناء  –الاستثناء، ومن ثم  لا يتوسع في  –طبقا

                                                           
( مــن اليئحــة 1( فقــرة )1وقــد أ ــدا علــ  ذلــك المــادة ) (35)

التن اديـة  ذ نصـت علـ  أنـص: ط لا يجـوز  جـرا  عمل ـاا نقـو 
ا عضا  أو أجزائيا أو ا نسجة أنقو أح عضو أو جـز  مـن 

ســـا  عضـــو أو نســـ ل مـــن جســـم  نســـا  كـــي أو مـــن جســـم  ن
ماـــــــت بقصـــــــد زرعـــــــص فـــــــي جســـــــم  خـــــــر  لا ط قـــــــاً ل ك ـــــــام 
المنصـــوص علايـــا فـــي قـــانو  عنظـــ م زرع ا عضـــا  ال لـــرية 

 .وأك ام هد  اليئحة والقراراا المن دة ليما 
ــــــنص المــــــادة ) (36) ــــــو، 5 ذ ع ( مــــــن اسعــــــي  العــــــالمي لحق

اسنســـــا  علـــــ  أنـــــص:   لا يجـــــوز  خضـــــاع أكـــــد للتعـــــدىب ولا 
ــــــة ــــــة ،للمعامل  ةالقاســــــ ة أو الي نســــــان ة أو اسكاطــــــ أو العقوي

بالكرامــة . ىراعــــــ  أ  اسعــي  العــالمي اعتمــد ونلــر بموجــب 
( ألـف 217قرار الجم  ة العامة بمنظمة ا مـم المتحـدة رقـم )

. أنظر د. عبد الواكـد 1948ديسمبر  10( الملرخ في 3-)د
محمــــد ال ــــار، قــــانو  كقــــو، اسنســــا  )فــــي ال كــــر الوضــــعي 

 .1991سسيم ة(، دار النيضة العري ة، واللريعة ا

تفسيره، بل تفسر تفسيراً ضيقاً، ولا يقاس عليه ولو توافرت 

 العلة.

يتجدد من جسم  الفرع الخامس: جواز التصرف فيما

 الإنسان

من المتفق عليه جواز التصرف فيما يتجدد من جسم 

الإنسان، بشكل دوري، لأن فقد هذه العناصر لا يترتب عليه 

ً يعود بعده  ضرر بجسده، وإن حدث فإنه يكون ضرراً مؤقتا

الجسم لحالته الطبيعية دون انتقاص. فيجوز للإنسان أن 

ً وقانوناً يتصرف في شعره أو أظافره، كما يجو ز شرعا

التصرف في لبن المرأة بهدف الرضاعة أو بمقابل، وكذلك 

ً أو بمقابل، ويستخدم القانون المدني الفرنسي  نقل الدم تبرعا

" الجسد البشرى تعبيراً عن Productsمصطلح " منتجات 

 .(37) هذه الأشياء المتجددة

كما يستخدم نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية مصطلح " 

تجات الحيوية ذات الأصل البشرى غير المعدلة وراثياً" المن

ويعرفها بأنها " المنتجات التي تتكون من خلايا أو أنسجة 

بشرية ولم يتم التغيير في خصائصها الحيوية وتكون 

 .(38)مخصصة للزرع أو النقل إلى جسم الإنسان"

الفرع السادس: حظر التصرف في حالة التعرض للوفاة أو 

 خطر جسيم

المتفق عليه أنه إذا كان يترتب على نقل عضو من جسد من 

الإنسان وفاته أو تهديد حياته بخطر جسيم، فإن التصرف لا 

يكون جائزاً. وفي ذات الإطار تنص المادة )الثامنة( من نظام 

 التبرع بالأعضاء البشرية على أنه:

 " يحُظر التبرع بالأعضاء البشرية في الأحوال الآتية:

ً لحياة . إذا كان ا1 لعضو البشرى المراد التبرع به لازما

المتبرع، أو كان التبرع به يفضى إلى موته أو تعطل منفعة 

عضو كامل، أو يؤدى إلى منعه من أدائه شئون حياته 

 المعتادة".

 ( من القانون المصري على أنه:2كذلك تنص المادة )

" ... وألا يكون من شأن تعريض المتبرع لخطر جسيم على 

 ه أو صحته".حيات

 

                                                           
ــــاً للمــــادة ) (37) ــــص 1 – 16ط ق ــــي هــــدا  –( لمــــا نصــــت عل  ف

مــن القــانو  المــدني ال رنســي؛  ذ عــنص علــ  أ :    –الصــدد 
لكــــو  نســـــا  الحـــــق فـــــي اكتــــرام جســـــد . ولا يجـــــوز المســـــا  
بالجسد ال لر . ولا يجـوز أ  ي ـو  الجسـد ال لـر  وعناصـر  

 .لحق مالي وما ىنتل عنص محيً 
ـــــــاليئح (38) ـــــــة لنظـــــــــــة التن ادىــ اا ــــــــــــزة والمستلزمـــــــــــام ا جيـــــ

ـــــال با ة الصــــادر بقــــرار مجلــــل  دارة الياوــــة العامــــة للنــــدا  ـــ
 29 – 3رقم ) Saudi Food & Drug Authorityوالدوا  

 .ه19/12/1443( وعاريخ 1443 –
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المطلب الثاني: الضوابط والشروط القانونية للتبرع 

بالأعضاء من إنسان حي في إطار النظام السعودي 

 والقانون المصري

وضعت تلك الضوابط بعض نصوص مواد نظام التبرع 

 بالأعضاء البشرية ويتم تناولها من خلال الفروع الآتية:

يض المتبرع الفرع الأول: ألا يكون من شأن التبرع تعر

 للموت أو لخطر جسيم

فحياة المتبرع وصحته ليست أقل في أهميتها من حياة المتلقي 

أو صحته، فإذا كان من شأن عملية التبرع أن تعرض حياة 

المتبرع للموت أو خطر بصحته فلا يجوز التبرع من إنسان 

 حي.

من نظام التبرع  –في هذا الصدد  –وتنص المادة )الثامنة( 

يحُظر التبرع بالأعضاء البشرية في الأحوال  على أن: "

 الآتية:

ً لحياة  -1 إذا كان العضو البشرى المراد التبرع به لازما

المتبرع، أو كان التبرع به يفضى إلى موته أو تعطل 

منفعة عضو كامل، أو يؤدى إلى منعه من أدائه شئون 

 حياته المعتادة".

( من 2ة )( من الماد1كما ينص الشطر الأخير من الفقرة )

القانون المصري لزرع الأعضاء البشرية على أن: " ... وألا 

يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على 

 .(39)حياته أو صحته"

 الفرع الثاني: حالات الموافقة على التبرع من إنسان حي

تنص المادة )الثانية( من نظام التبرع على أنه: " يجوز 

بالتبرع بأي عضو من أعضائه للشخص أن يتبرع أو يوصى 

البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام 

الشريعة الإسلامية، على أن يجرى ذلك بصورة مكتوبة 

 وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة".

كما تنص المادة الثالثة من ذات النظام على أنه " في غير 

 من النظام(.الحالتين الواردتين في المادة )الثانية 

أن  –سالفتي الذكر  –ومن ثم، يستخلص من سياق المادتين 

حالات الموافقة على التبرع من إنسان حي تنحصر في 

 حالتين:

 التبرع من إنسان حي. -

 .(40)أن يوصى بالتبرع -

                                                           
ـــــرة ) (39) ـــــت ال ق ن اليئحـــــة ( مـــــ2( مـــــن المـــــادة )2وقـــــد عك ل

التن اديـــة لقـــانو  زرع ا عضـــا  ال لـــرية المصـــرح؛  ذ عـــنص 
علــ  أنــص:  ... ويقصــد بــالخ ر الجســ م، الخ ــر النــاجم عــن 
عدم مراعاة الح  ـة والحـدر، أو عـدم  يقـاع القواعـد وا صـول 
ال ب ـــة المتعـــارف علايـــا، أو عـــدم الدرايـــة الكاملـــة بميـــو هـــد  

 .جراكة الجراكاا من قبو ال باب القائم بال
( 2وقد جا  بالمادة )ا ول ( من النظام عحت البند رقـم ) (40)

لب ـــــا  المقصـــــود التبـــــرع بالتوصـــــ ة؛  ذ جـــــا  أـــــدلك البنـــــد أ  

وإن محل التبرع يشمل كل أعضائه البشرية، وهو مستفاد 

 من كلمة " بأي عضو".

خــــص ســــــواء بالتبـــرع أو ويراعــــى أن جـــــواز الش

التوصية به أن يتم وفقاً لأحكام هذا النظام وبما لا يتعارض 

هذا من ناحية. ومن ناحية  (41)مع أحكام الشريعة الإسلامية

 –أخرى، فإنه يستفاد من الشطر الأخير من المادة )الثانية( 

أنه يتعين أن يكون ذلك التبرع أو التوصية به  –سالفة الذكر 

هنا  –أن يكون مصحوباً بالكتابة. ويرى الباحث أن الكتابة 

 –شرط لصحة التبرع وليس لإثباته فحسب، ويعول الباحث 

أن تكون الكتابة موثقة على النحو الذي  –في هذا الصدد 

 تحدده اللائحة، أي يتم ذلك التوثيق بواسطة كاتب عدل.

( من القانون المصري لزراعة 5/1كذلك تنص المادة )

لأعضاء البشرية على أنه " في جميع الأحوال يجب أن ا

يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة لا يشوبها غلط أو تدليس 

ً بموجب إقرار كتابي من المتبرع معززاً  أو إكراه، وثابتا

ً عليه من  بشهادة اثنين من أقارب الدرجة الأولى أو مصدقا

 .(42)الشهر العقاري"

                                                                                          

ـــرع أنقـــو أح مـــن أعضـــائص ال لـــرية بعـــد   التوصـــ ة:  ذ  المتب
 .وفاعص أي عور 

ـــــنص المـــــادة )ا ولـــــ ( مـــــن النظـــــام ا ساســـــي للح ـــــم  (41) ع
مملكــــــة العري ــــــة الســــــعودية، دولــــــة )بالمملكــــــة( علــــــ  أ :   ال

 ســيم ة، ذاا ســ ادة عامــة، دىنيــا اسســيم، ودســتورها اتــا  
الله ععال  وسنة رسولص صل  الله عل ـص وسـلم ... . امـا عـنص 
المـــادة )الســـابعة( مـــن ذاا النظـــام ا ساســـي للح ـــم للمملكـــة 
عل  أ :  يستمد الح م فـي المملكـة العري ـة السـعودية سـل تص 

 ععال ، وسـنة رسـولص، وهمـا الحا مـا  علـ  هـدا من اتا  الله
أنـص فـي  طـار  –ويـر  ال اكـم  .النظام وجم ـي أنظمـة الدولـة 

ــــدار  أنــــص لا  –مــــا عــــم ســــرد  ممــــا جــــا  بالمــــادعان ســــال تي ال
ىتصور البتة أ  ي ـو  التبـرع با عضـا  ال لـرية أو التوصـ ة 

م ة، بالتبرع أيا أ  ىن وح عل  مخال ة أك ام اللريعة اسسي
 –أيضــاً  –وهــدا لــ ل مقصــور علــ  نظــام التبــرع، أــو يلــمو 

 النظام ا ساسي للح م، وجم ي أنظمة المملكة.
( من اليئحة التن ادية للقانو  المصرح 5اما أ  المادة ) (42)

قــد نصــت فــي فقرعيــا ا ولــ  علــ  أنــص:   فــي جم ــي ا كــوال 
و يجــــب أ  التبــــرع صــــادراً عــــن  رادة كــــرة لا يلــــوييا جلــــ  أ

عدل ل أو   را  وتاأتـاً بموجـب  قـرار اتـاأي مـن المتبـرع معـززاً 
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بلــيادة اتنــان مــن أقــار  الدرجــة ا ولــ  أو مصــدقاً عل ــص مــن 
 .اللير العقارح 

من  –سال ة الدار  –( 5/1وير  ال اكم أ  ص اجة المادة )
( مـــن لائحتـــص التن اديـــة هـــي 5/1القـــانو  المصـــرح، والمـــادة )

. لــــدا، يخلــــص ال اكــــم مــــن  جــــرا  صــــ اجة كرم ــــة مت ابقــــة
المقارنة،    ما جا  باليئحة التن ادية فـي هـدا اللـأ  ىن ـوح 
علــ  عكــرار، ويعــد مــن قباــو التزيــد جاــر المبــرر، ويالتــالي لا 

 ( أ  عكو  ضمن مواد اليئحة.5/1محو للمادة )

 –فـي ضـو  مـا سـبق عب انـص  –لدا، ىوصـ  ال اكـم 
ـــك التز  ـــرر، ونجـــرا  واضـــي اليئحـــة لاســـتدرا  ذل يـــد جاـــر المب

 ععدىو لائحي وفق ما أأدا  ال اكم في هدا اللأ .

 –فـي  طـار ععضـاد وجيـة نظـر   – ما أ  ال اكـم 
في  طار  أـراز  –أ  يلار  ل  ما ذهب  ل ص جانب من ال قص 

 لـ   –العلة من اللـوائ  التن اديـة مـن جانـب السـل ة التن اديـة 
ئ ـــاا والت صـــايا  أ  النـــرر مـــن هـــد  اللـــوائ   أـــراز الجز 

 اليزمـــة لن ـــاذ ا ك ـــام التـــي ىتضـــمنيا القـــانو . وهـــ  أيـــدا 
المعنــ  ععــد الصــورة ا صــل ة للــوائ ،    فايــا عتحقــق ك مــة 
مـن  السـل ة التن اديــة الحـق فـي  صــدار اللـوائ ،    القــانو  
يقتصـر عملــص علــ  وضــي الم ــاد  العامــة، والســل ة التن اديــة 

اعصــاليا المســتمر بــالجميور، أقــدر ب ب عــة وف  تيــا، ويح ــم 
علـــــ  ععـــــرف الت صـــــايا والجزئ ـــــاا اليزمـــــة لوضـــــي هـــــد  
الم اد  العامة موضي الن اذ. لدا، فـل  سـل ة  صـدار اللـوائ  
التن ادية مسلم أيا للإدارة فـي جم ـي الـدول. أنظـر د. سـل ما  
محمــــد ال مــــاو ، النظريــــة العامــــة للقــــراراا اسداريــــة )دراســــة 

، ص 1991القـاهرة،  –عـة جامعـة عـان شـمل مقارنة(، م  
473. 

وير  ال اكم    ما ذهب  ل ص ال ق ـص الكباـر ي صـ  
( مـن اليئحـة التن اديـة ىنعـدم 5/1بجي     ما جـا  بالمـادة )

ـــة  صـــدار اليئحـــة  بلـــأنيا الح مـــة مـــن مـــن  الســـل ة التن ادي
 التن ادية.

 (43)الأهلية لا يجوز التبرع إلا من كامل -

 تنص المادة )الثامنة( من نظام التبرع على أنه:

 " يحُظر التبرع بالأعضاء البشرية في الأحوال الآتية:

"1- ...  2- ... 

إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد  -1

 بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شئونه".

لزرع  2010( لسنة 5وفي موقف القانون المصري رقم )

( 2( من فقرتها )5الأعضاء البشرية؛ إذ استطردت المادة )

بالنص على أنه " ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد 

بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل 

التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من 

 قانوناً". ينوب عنه أو بمن يمثله

ويخلص الباحث من إجراء المقارنة بين ما جاء بنص نظام 

التبرع والقانون المصري في هذا الشأن بعض الاعتبارات 

 القانونية الآتية:

جاء بالقانون المصري ما نصه " ولا يقبل التبرع من  -أ

الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو 

( " ... كما لا يقبل 2فقرة )الوصاية عليه ..." وأضافت ال

التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من 

 ينوب عنه أو من يمثله قانوناً".

ويرى الباحث أن عبارة " عديم الأهلية أو ناقصها" هي 

عبارة تتسم بالعمومية بحيث تنصرف إلى فاقد التمييز؛ إذ 

 لى أنه:( من القانون المدني المصري ع45تنص المادة )

لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز  -1"

 لصغر في السن أو عته أو جنون.

وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز". كذلك  -2

 ( من ذات القانون على أن:46تنص المادة )

                                                           
ضــا  وقــد عرفــت المــادة )ا ولــ ( مــن نظــام التبــرع با ع (43)

( مــن ذاا 8ال لــرية اللــخص اامــو ا هل ــة؛  ذ جــا  بالبنــد )
المادة ما نصص:   اللخص: او  نسا  م تمو ا هل ة عجـاوز 

 .تمان ة علر عاماً 

مـــن  –فـــي هـــدا الصـــدد  –( 44أاـــد عـــنص المـــادة )
 القانو  المدني المصرح عل  أ :

اـــــو شـــــخص ألـــــع ســـــن الرشـــــد متمتعـــــاً بقـــــوة  -1  
ل ــص ي ــو  اامــو ا هل ــة لم اشــرة كقوقــص العقل ــة، ولــم يحجــر ع

 المدن ة.

وسـن الرشــد هــي  كـد  وعلــرو  ســنة مايديــة  -2
  املة .
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" كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ 

يهاً أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقاً سن الرشد وكان سف

 لما يقرره القانون.

( من القانون 44وفي إطار بيان سن الرشد؛ إذ تنص المادة )

 المدني المصري على أن:

ً بقواه العقلية، ولم  -1" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا

 يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

 دى وعشرون سنة ميلادية كاملة".وسن الرشد هي إح -2

من خلال ما تم سرده لبعض مواد القانون  –ويمكن القول 

إن مصطلح "الطفل" يندرج في  –سالفة الذكر  –المدني 

عبارة " عدم الأهلية أو ناقصها. لذا، فإن عبارة " ولا يقبل 

التبرع من الطفل ..." تعتبر من قبيل التزيد غير المبرر، 

ترض أن يتنزه عنه المشرع المصري هذا وهو أمر من المف

من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن المنظم السعودي أحسن 

ً عندما لم يتطرق لعبارة " ولا يقبل التبرع من الطفل  صنعا

 ..." على أساس ما سبق تبيانه.

إن عبارة " إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو   -ب

عليه أو  ناقصها، ولا يعتمد بموافقة وليه أو الوصي

( من المادة 3القائم على شئونه" الواردة في الفقرة )

)الثامنة( من نظام التبرع وإن كانت صياغتها تكاد 

تتقارب مع صياغة العبارة " ... كما لا يقبل التبرع من 

عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه 

( 5لمادة )( من ا2أو بمن يمثله قانوناً" الواردة بالفقرة )

من القانون المصري، إلا أن تلك العبارتين تتطابقين من 

 منظور المضمون والدلالة.

إن عبارة " حظر التبرع بالأعضاء البشرية متى إذا  -ج

 –كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، تعنى 

بجواز الشخص كامل الأهلية التي  –بمفهوم المخالفة 

 رع بأعضائه البشرية.تجاوز ثمانية عشر عاماً التب

إن حظر التبرع من عديمي الأهلية أو ناقصيها، يتسم  -د

بالإطلاقية ولا تقبل ثمة استثناء في هذا الشأن في كل 

من نظام التبرع والقانون المصري، وهذا مستفاد من 

عبارة " إذا كان الإنسان الحي عديم أو ناقصها، ولا 

ونه" الواردة يعتد بموافقة وليه الوصي عليه أو القائم شئ

( من نظام التبرع، وكذلك من عبارة " ... 15/3بالمادة )

كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد 

بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانوناً" هذا من 

ناحية. ومن ناحية أخرى، إن كلمة " لا يعتد " تضفى 

ا عدم على حظر التبرع من عديمي الأهلية أو ناقصه

 القابلية البتة لأي قيد أو استثناء.

 يجوز العدول عن التبرع دون أية مسئولية -

 يتم تناول ذلك الموضوع من منظورين:

المنظور الأول: موقف الشريعة الإسلامية من الرجوع في 

 التبرع

يقتضى التبرع تطبيق أحكام الهبة، لذلك كان من الضروري 

تلزم بمجرد العقد عند التعرض لبعض أحكامها؛ إن الهبة لا 

بعض الفقهاء، وإنما يتوقف لزومها على القبض، وعليه: فإذا 

لم يقبض الموهوب له الهبة، فالواهب بالخيار إن شاء قبضها 

فأمضاها، وإن شاء رجع فيها. هذا مذهب أبى حنيفة، 

 والشافعي.

وإذا لزمت الهبة بالقبض عند من يشترطه، أو بالعقد عند من 

ه لا يصح الرجوع فيها بعد ذلك، إلا الوالد فيما لا يشترط، فإن

 .(44)يهبه لولده

والخلاصة أن للمتبرع الرجوع ما لم يتم القبض، لكن حقه 

في الرجوع لا يمنع من إلزامه بتعويض ما أنفقه له بناء على 

هذا التبرع، وعليه فلو باشر المريض بالإجراءات الطبية 

ع المتبرع، فإنه ودخل المستشفى بناء على التبرع ثم رج

يتعين في هذه الحالة إلزامه برد النفقات الفعلية إليه: 

كمصاريف المستشفى وأجور الأطباء، ذلك لأن رجوعه قد 

. وإذا (45)ألحق بالمتبرع له )المتلقي( ضرراً، والضرر يزال

حصل للمتبرع قبل تنفيذ استقطاع العضو عارض في أهليته: 

رد تبرعه، وإذ يحتمل أنه كالجنون، والعته، كان هذا أشبه ل

 لو كان في ذلك الوقت مدركاً لرجع في تبرعه.

وإذا مات المتبرع قبل القبض، فإن التبرع يبطل على رأى 

من قال: أن الهبة تبطل بموت الواهب، وهم بعض الحنابلة 

وبعض الشافعية. وإن أحوط الأقوال في هذه القضية هو ما 

 ذن بالقبض إلى الوارث".قاله غالبية الشافعية: من انتقال الإ

المنظور الثاني: موقف كل من النظام السعودي والقانون 

 المصري من الرجوع في التبرع

موقف نظام التبرع بالأعضاء البشرية إزاء الرجوع  -1

 في التبرع

يمكن استخلاص ذلك الموقف مما جاء بالمادة )الرابعة( من 

قبل  النظام؛ إذ تنص على أنه: " يجوز لكل من المتبرع

إجراء عملية استئصال عضوه البشرى المتبرع به، 

والموصي المتبرع قبل وفاته؛ العدول عن التبرع دون أي 

قيد أو شرط، ويسرى هذا الحكم على من صدرت منه 

                                                           
 أنظر: –في هدا الصدد  –لمزيد من الت صاو  (44)

ــــو  - ــــن محمــــود الموصــــلي، الاخت ــــار لتعلا ــــد الله أ عب
القــــــــاهرة، ال  عــــــــة  –المختـــــــار، م  عــــــــة الســــــــعادة 

 ؛173، 69، الجز  اليالم، ص 1950ا ول ، 

محمد أن أكمد أن النرناط ، القوانان ال قي ـة، دار  -
م، 1968أاــروا، ال  عــة ا ولــ   –العلــم الميىــان 

 ؛315ص 

ـــاني، مرجـــي  - ـــن محمـــد اللـــرياني، الجـــز  الي محمـــد أ
 وما بعدها. 400ساأق، ص 

د. كسـام الـدىن ا هــوان ، الملـا و القانون ــة التـي عيارهــا  (45)
  عــة جامعــة عــان شــمل عمل ــاا زرع ا عضــا  ال لــرية، م

 .146، ص 1975القاهرة،  –
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ً للمادة )الثالثة( من النظام. ومن ثم، فإن سياق  الموافقة وفقا

رع بهذا النحو تخول المتب –سالفة الذكر  –المادة الرابعة 

ً أو معلقاً  مطلق الحق في العدول دون أن يكون ذلك مرهونا

 على شرط أو قيد ما.

 موقف القانون المصري إزاء الرجوع في التبرع -2

( لسنة 5( من القانون المصري رقم )5/4تنص المادة )

لزرع الأعضاء البشرية على أنه "وفي جميع  2010

قته على الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون مواف

 التبرع العدول عن التبرع".

: حظر تبرع بمقابل )أي التبرع (46)المبدأ التوجيهي الخامس

 يكون مجانياً(

ً فقط ودون دفع  التبرع بالخلايا والأنسجة والأعضاء مجانا

أي أموال أو مكافآت أخرى لها قيمة مالية. وينبغي أن يحُظر 

ائها شراء الخلايا أو الأنسجة أو الأعضاء أو عرض شر

بغرض الزرع أو بيعها من قبل أشخاص أحياء أو من قبل 

أقرباء الموتى. ولا يحول حظر بيع أو شراء الخلايا 

والأنسجة والأعضاء دون استرداد المصاريف المعقولة. 

يمكن التحقق منها والتي يتكبدها المتبرع، بما في ذلك خسارة 

 الدخل".

لى ذلك المبدأ في إطار التعليق والتعقيب ع –ويرى الباحث 

 الآتي: –التوجيهي 

من المرجح إن دفع الأموال مقابل الحصول على الخلايا  -

والأنسجة والأعضاء يؤدى إلى استغلال أفقر الفئات 

وأضعفها استغلالاً جائراً وإلى تقويض التبرع بدافع 

الإيثار وإلى تحقيق أرباح فاحشة والإتجار بالبشر 

فع الأموال لهذا . وإن د(47)لأغراض انتزاع أعضائهم

                                                           
(46)                                                                    

See Official Document M.T No. 79/8. 
ولمواجيـــــة اسعجـــــار بال لـــــر صـــــدر النظـــــام الســـــعودح    (47)

م افحــة جــرائم الاعجــار با شــخاص بموجــب المرســوم الملكــي 
. 14/7/2009ه الموافــق 21/7/1430( عــاريخ 40/رقــم )م

ويـــر  ال اكـــم أ  المـــنظم الســـعودح قـــد جان ـــص الصـــوا  فـــي 
عســم ة النظـــام   م افحـــة جـــرائم الاعجـــار با شـــخاص  ويعـــز  
ذلــك  لــ  اةعــي:    مصــ ل    ا شــخاص   ىتســم بالعموم ــة 
ـــــان، وا شـــــخاص  ـــــ  ا شـــــخاص ال ب عا ـــــم ىنصـــــرف  ل بحا

  اللـــــخص ال ب عـــــي يم ـــــن أ  محـــــو الاعت ـــــاريان، ونذا اـــــا
لجريمـــة الاعجــــار با شــــخاص، فلنــــص ىتعــــدر البتــــة ذلــــك علــــ  
اللـــخص الاعت ـــارح. ىرجـــي عســــم ة النظـــام   م افحـــة جــــرائم 
الاعجار با شخاص   لـ  عـأتر المـنظم السـعودح بـالبروعواول 

 منـــــي وقمـــــي ومعا  ــــة الاعجـــــار با شـــــخاص  ا ول المعنــــو :

الغرض يفضى إلى أن بعض الأشخاص يفتقرون إلى 

الكرامة إلى حد أنهم يصبحون مجرد أدوات يستعملها 

 الآخرون.

يستهدف هذا المبدأ، بالإضافة إلى منع الإتجار  -

بالأعضاء البشرية، تأكيد بفضيلة التبرع بالأعضاء 

 البشرية من أجل إنقاذ الأرواح وتحسين نوعية الحياة.

لى الرغم من أن أسوأ أشكال الاستغلال هي التي تمس ع -

 –المتبرعين عن الأحياء بالأعضاء، فإن الأخطار تنشأ 

 ً عندما تدفع أموال مقابل الحصول على الخلايا  –أيضا

والأنسجة والأعضاء إلى أقرباء الموتى أو إلى الباعة أو 

السماسرة أو إلى المؤسسات )مثل شركات دفن الموتى( 

ة عن الجثث. وينبغي حظر حصول هذه المسئول

 الأطراف على عائدات مالية.

ويسمح المبدأ بالتعويض عن تكاليف التبرع )بما في  -

ذلك النفقات الطبية والدخل الفائت للمتبرعين الأحياء( 

وذلك كي لا تثنى هذه التكاليف المتبرعين عن التبرع. 

ومن المقبول والمعقول كذلك ضرورة تغطية التكاليف 

مشروعة للاقتناء وضمان مأمونية وجوده وكفاءة ال

منتجات الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية التي يتم 

زرعها شريطة ألا يشكل جسم الإنسان وأجزاؤه مصدراً 

 للربح المالي.

 مسلك التشريعات إزاء التبرع بلا مقابل -ب

 القانون الروماني -1

                                                                                          

الم مـــو لاع ا  ـــة ا مـــم المتحـــدة ويخاصـــة النســـا  وا ط ـــال  
. ولمزيـد 2000لم افحة الجريمة المنظمـة عبـر الوطن ـة عـام 

فــــي هــــدا الصــــدد أنظــــر د. محمــــود شــــري   –مــــن الت صــــاو 
 –بســــاوني، الجريمــــة المنظمــــة عبــــر الوطن ــــة، دار اللــــرو، 

أانمـــا اســـتخدمت اع ا  ـــة مجلـــل أوريـــا عـــام  .2004القـــاهرة، 
 Trafficking in Humanمص ل  الاعجار بال لر  2005

Beings:الملـــرع اسمـــاراعي  . امـــا اع ـــي ذلـــك الـــنيل اـــو مـــن
فـــي شـــأ   2006لســـنة  51بلصـــدار  القـــانو  الاعحـــادح رقـــم 
الملـــرع المصـــرح بلصـــدار  م افحـــة جـــرائم الاعجـــار بال لـــر.

 بلأ  م افحة اسعجار بال لر. 2010لسنة  64القانو  رقم 
For more details in this context see A. Caplan, 
Trafficking in organs, tissues and celles and 
Trafficking in human beings for the purpose 
of the removal of organs: Joint council of 
Europe/ United Nations Study Strasbourg, 
France, Council of Europe, Directorate 
General of Human Rights, 2009. 
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م ذهب البعض إلى أن المجانية شرط للمشروعية، لأن جس

الإنسان أرفع وأسمى من المال. وهذا التمجيد لجسم الإنسان 

ومعصوميته المطلقة هو مذهب القانون الروماني في حقبة 

من حقب تطوره فلقد ورد في مدونة جستنيان " لا يعتبر أحداً 

مالكاً لجسمه أو لأعضاء جسمه، لذا لا يدخل الجسد بناء على 

م بمقابل ذلك في دائرة المعاملات المالية، ولا  يجوز أن يقُوَّ

نقدى، ولقد تأكد هذا المبدأ بصدور قانون إكوبليا الشهير سنة 

 .(48)ق.م 287

 القانون الفرنسي -2

يرى الفقيه الفرنسي سافاتيه: وجود أن يكون التصرف 

بأعضاء الإنسان ودمه عن طريق التبرع، لأن حق الإنسان 

ً مالياً، بل هو من الحقوق اللصيق ة على جسمه ليس حقا

بالشخص، والقيم الإنسانية تسمو على المال، والتبرع يكون 

 .(49)بدافع الحب لا بدافع المال

 النظام السعودي للتبرع بالأعضاء البشرية -3

 تنص المادة )الثانية عشرة( منه على أن:

دون إخلال بما نصت عليه المادة )العشرون( من  -1"

لب أي النظام، يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه ط

مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقى المقابل 

من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من 

غيرهم، جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته 

 على التبرع. 

يحظر على المتبرع له أو أقربائه أو من غيرهم أي مقابل  -2

شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو  مادي أو عيني بأي

أقربائه، جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد 

 وفاته على التبرع.

( من هذه 2( و)1يشمل الحظر الوارد في الفقرتين ) -3

المادة كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني 

 أو تلقيه أو تقديمه".

سياق المادة )الثانية عشرة( بفقراتها  ويستخلص الباحث من

 بعض الاعتبارات القانونية الآتية: –سالفة الذكر  –الثلاث 

( بجملة فعلية بدأت فعل " 2( و)1استهلت الفقرتان ) -أ

يحظره هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، إن فعل " 

يحظر " تحمل في طياتها الشدة وعدم التهاون بدلاً من 

 .(50)فعل "لا يجوز"

                                                           
نقــــيً عــــن د. رمضــــا  أأــــو الســــعود، الوســــ   فــــي شــــر   (48)

 – ســ ندرية  –مقدمــة القــانو  المــدني، دار الجامعــة الجدىــدة 
 .507، ص 2001مصر، 

نقـــيً عـــن د. كســـام الـــدىن ا هـــوان ، مرجـــي ســـاأق، ص  (49)
130. 

( مـــن القـــانو  المصـــرح علـــ  أنـــص:   4 ذ عـــنص المـــادة ) (50)
.  لا  ذا اـا  ذلـك علـ  سـباو ... لا يجوز نقو أح عضـو ..

تخدم المنظم السعودي مصطلح "المتبرع" وكذلك اس -ب

مصطلح "المتبرع له" على النحو المنصوص عليه 

( ويرى الباحث أن استخدام 2( و)1بالفقرتين )

المصطلح "المتبرع" و"المتبرع له" على هذا النحو من 

شأنه إحداث اللبس والالتباس. ولعل الباحث يستشهد في 

إذ استخدم ي؛ رهذا الشأن بمسلك المشرع المص

مصطلح "المتبرع" ومصطلح "المتلقي" بدلاً من 

ليكون المشرع بهذا النحو بمنأى عن  (51)"المتبرع له"

 الانزلاق في ثمة لبس ما.

حظر المنظم السعودي المتبرع أو ورثته أو أقربائه  -ج

طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو 

بائه أو من تلقى المقابل من المتبرع له أو من أقر

 المنشآت الصحية أو من غيرهم.

(، 1ويلاحظ على المنظم السعودي بشأن ما جاء بالفقرتين )

 ( الآتي:2)

دون تحديد الدرجة التي  (52)إنه استخدم لفظ " أقربائه" -

ينتمى إليها " الأقرباء"، وإن عدم تحديد الدرجة على 

 هذا النحو، هو أمر يثير اللبس أيضاً.

بارة " أو من غيرهم" مما يعنى كما أنه استخدم ع -

، أو إلى (53)انصرافها إلى غير الأقارب أو إلى الحواشي

 أي أشخاص أخرى.

                                                                                          

في  التبرع . ويتم عناول علك المادة بقدر من التحلاو والتأصاو
 موضي لاكق.

( من القـانو  المصـرح 7ومن قباو ذلك ما جا  بالمادة ) (51)
لزرع ا عضا  ال لرية؛  ذ عنص   لا يجـوز البـد  فـي عمل ـة 

قــي النقــو بقصــد الــزرع  لا بعــد  كاطــة اــو مــن المتبــرع والمتل
( علــ  أنــص:   لا يجــوز نقــو أح 2... ، اــدلك عــنص المــادة )

عضـــو أو جـــز  مـــن عضـــو أو نســـ ل مـــن جســـم  نســـا  كـــي 
بقصد زرعص جسم  نسا   خر  لا لضرورة عقتضايا المحافظة 

 .عل  ك اة المتلقي أو عيجص من مرر جس م ... 
( مــــن القــــانو  المــــدني المصــــرح رقــــم 34عــــنص المــــادة ) (52)
عتكــو  أســرة اللـــخص  -1م، علــ  أ : 1948( لســنة 131)

ويعتبـر مـن ذوح القريـي اـو مـن يجمعيـم  -2من ذو  قريا . 
 .أصو ملتر  

( مـــن ذاا القــــانو  علـــ  أ : القرابــــة 35عـــنص المــــادة ) (53)
الم اشرة هي الصلة ما أان ا صول وال روع. وقرابة الحواشي 
هي الراب ة مـا أـان أشـخاص يجمعيـم أصـو ملـتر  دو  أ  

جـا  بالمـدارة اسيضـاك ة لملـروع  .كدهم فرعاً للآخر ي و  أ
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( إلى سريان الحظر على كل من يتوسط 3تنص الفقرة ) -

في شأن طلب المقابل. ويرى الباحث إن عبارة " أو من 

إلى كل من يتوسط في شأن  –أيضاً  –غيرهم" تنصرف 

( 3فإن ما جاء بنص الفقرة ) طلب المادي. ومن ثم،

على هذا النحو يعد قبيل التزيد غير المبرر، وهو أمر 

من المفترض أن يتنزه عنه المنظم السعودي، لأن عبارة 

" أو من غيرهم" تفي بالغرض بالكامل، وتستوعب ما 

للتعداد المنصوص  –وأيضاً  –(، بل 3جاء بالفقرة )

 (.2( و)1عليه بالفقرتين )

في ضوء ما سبق  –لباحث المنظم السعودي لذا، يوصى ا

أن يبادر بإجراء تعديل نظامي على المادة )الثانية  –تبيانه 

 عشرة( من النظام من أجل الآتي:

استبدال مصطلح المتلقي بدلاً من مصطلح " المتبرع  -

 له" على النحو الوارد بالفقرتين.

( من هذه المادة، لكونها تندرج فيما 3حذف الفقرة ) -

التزيد غير المبرر، وهو أمر يتنزه عنه كل يسمى 

 المشرعين.

 القانون المصري لزرع الأعضاء البشرية -4

 ( من هذا القانون على أنه:4تنص المادة )

( من هذا القانون، لا 3، 2" مع مراعاة أحكام المادتين )

يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم 

إلا إذا كان ذلك على  إنسان حي لزراعة في جسم إنسان آخر،

 .(54)سبيل التبرع بين الأقارب من المصريين"

                                                                                          

ـــانو  المـــدني مـــا نصـــص   ... ويعتبـــر قري ـــاً لللـــخص مـــن  الق
يجمعــــص بــــص أصــــو ملــــتر  ذاــــراً اــــا  أو أنيــــ . والقرابــــة  مــــا 
م اشرة أو قرابة كواشي فتكـو  القرابـة الم اشـرة أـان شخصـان 
 ذا عسلســو أكــدهما مــن اةخــر امــا هــو ا مــر أــان ا صــول 
ــــة الحواشــــي لا عسلســــو فايــــا ون  اــــا  يجمــــي  وال ــــروع، وقراب
اللخصـــان أصـــو ملـــتر  ...  نقـــيً عـــن محمـــد امـــال عبـــد 
العزيز، التقنان المدني فـي ضـو  القضـا  وال قـص، م ت ـة وه ـة 

 .422م، ص 2003 –ه 1424القاهرة،  –
( مـن اليئحـة التن اديـة للقـانو  المصـرح 4عنص المـادة ) (54)

ال لرية عل  أنص:   مي مراعـاة أك ـام قـانو  لزراعة ا عضا  
عنظــ م زرع ا عضــا ، لا يجــوز نقــو عضــو أو جــز  منــص مــن 
جســـم  نســـا  كـــي لزرعـــص فـــي جســـم  نســـا   خـــر  لا  ذا اـــا  

. ويــــلجرا  علــــ  ســــباو التبــــرع أــــان ا قــــار  مــــن المصــــريان 
( مـن 4( من القـانو  والمـادة )4المقارنة أان ما جا  بالمادة )

تن ادية عبان المادة الواردة باليئحة عحمو ذاا الرقم اليئحة ال

( من ذات القانون؛ إذ تنص 6وقد أكدت على ذلك المادة )

على أنه: " يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم 

الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو 

 الشراء بمقابل أياً كانت طبيعته.

وال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو وفي جميع الأح

جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته 

أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل 

 .(55)أو بمناسبته"

وقد أصبح هذا الحكم مقرراً بنص الدستور المصري لسنة 

لجسد الإنسان ( منه على أن: " 60؛ إذ تنص المادة )2014

حرمة ... ويحظر الاتجار بأعضائه...". كما تنص المادة 

( منه على أن: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، 61)

                                                                                          

هدا من ناك ة. ومن ناك ة أخر ،    الص اجة م ابقـة علـ  
 نحو كرفي. أنظر ما سبق ععقاب ال اكم في هدا اللأ .

( مـن اليئحـة التن اديـة للقـانو  المصـرح 6عنص المـادة ) (55)
ي أح لزراعة ا عضـا  ال لـرية علـ  أنـص:   يحظـر التعامـو فـ

عضو من أعضا  جسم اسنسا  أو جز  منص أو أكـد أنسـجتص 
 .عل  سباو الب ي أو اللرا  أو بمقاأو أياً اانت طب عتص

وفي جم ي التي ىتم فايـا هـدا التعامـو، لا يجـوز أ  
ىترعــــب علــــ  زرع العضــــو أو جــــز  منــــص أو أكــــد أنســــجتص أ  
ي تســب المنقــول منــص أو ذويــص أو أح مــن ورتتــص مــن المنقــول 

ل ص أو من ذويص أح فائدة ماديـة اانـت أو عان ـة بسـبب النقـو  
 أو بمناسبتص .

( ب قراعيــــا مــــن القــــانو  مــــي 6ويــــلجرا  المقارنــــة أــــان المــــادة )
 ( ب قراعيا من اليئحة عبان اةعي:6المادة )

ئحة عحمو ذاا رقم المادة الواردة ( من الي6   المادة ) -1
 بالقانو .

( من اليئحة 6المادة )   ص اجة ال قرة ا ول  من  -2
( من 6مي ال قرة ا ول  من المادة ) ام ابقة بحدافاره

القانو . لدا يحاو التعقاب عل  ذلك  ل  ما سبق أ  
 أأدا  في هدا اللأ  منعاً للتكرار واسسيا .

( من اليئحة ون  6( من المادة )2أما ص اجة ال قرة ) -3
( 6ادة )( من الم2 انت عت اىن بقدر يسار مي ال قرة )

 من القانو ،  لا أنيما عت قا  في المضمو  والدلالة.
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ولكن الإنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو 

بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة 

ع بالأعضاء وزراعتها وفقاً بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبر

 للقانون".

ومن ثم، فلا يجوز النقل بمقابل أياً كان نوعه، وإذا ثبت ذلك 

ً بالنظام العام ً مطلقاً متعلقا هذا  (56)كان الاتفاق باطلاً بطلانا

يتسم  –من ناحية. ومن ناحية أخرى، إن ثمة أثراً آخر 

وهو زوال مشروعية عملية النقل  –بالأهمية البالغة 

الزرع(، ومن ثم فإذا فرض أن تم النقل بمقابل، فإن عملية )

النقل تكون غير مشروعة في حد ذاتها حتى ولو توافرت 

باقي الشروط الأخرى التي نص عليها القانون، وتدخل تحت 

طائلة النصوص الجنائية التي تحمى سلامة الجسد ويعاقب 

ات كل من ساهم فيها مع علمه بوجود المقابل بكافة العقوب

 المقررة للفعل العمدى المحدث للإصابة.

على ما جاء بالفقرة  –في هذا الصدد  –ويعول الباحث 

( من القانون؛ إذ تنص " ... كما يحظر 6الأخيرة من المادة )

على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند 

علمه بمخالفة أي حكم من أحكام الفقرتين السابقتين". وهو 

إزاء حظر الطبيب حتى ما قبل البدء في إجراء نص صريح 

 عملية النقل".

إن موافقة  –إزاء الرجوع عن التبرع  –ويمكن القول 

ً غير لازم. لأن القاعدة هي أنه يجوز  المتبرع تعد تصرفا

العدول عن التصرفات غير اللازمة، دون أية مسئولية على 

لتبرع من منحه القانون حق العدول، وهذا ما تبناه نظام ا

عندما أشار إلى العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط، 

كذلك أجاز القانون المصري للمتبرع العدول عن التبرع في 

 أي وقت، قبل البدء في إجراء عملية النقل.

                                                           
ـــص  (56) ذهـــب جانـــب مـــن ال قـــص  لـــ  أ  العقـــد ال اطـــو لا علحق

اسجازة  نص معدوم، والعدم لا يصار وجوداً ولو أجاـز. أنظـر 
د. عبـد الــرزا، الســنيورح، الوســ   فـي شــر  القــانو  المــدني، 

نــاد  قضــاة مصــر، الجــز  ا ول )مصــادر الالتــزام(،  صــدار 
. اما قضت مح مة النقض المصرية أ : 823، ص 2008

  مـــلد  الـــ  ي  الم لـــق للعقـــد أ  يصـــ   معـــدوماً فـــي عـــرد 
عل ص اسجازة أو التصح   فل  الح م الم عو  م ص  ذا خالف 
هـــدا النظـــر بـــأ  أعتبـــر القـــرار اليكـــق باعتمـــاد التقســـ م ىزيـــو 

علـ  ذلـك قضـا    ال  ي  الدح شا  العقد ويصـححص ورعـب
 بصحة العقد ي و  قد أخ أ في ع باق القانو  .

ـــــنقض جلســـــة  ، 1994ىنـــــاىر  13ك ـــــم مح مـــــة ال
، ص 45)قضـــــائ ة( الســـــنة  59لســـــنة  2406ال عـــــن رقـــــم 

148. 

ً  (57)الفرع الثالث: أن يكون نقل الأعضاء البشرية  تبرعا

 يمكن التعويل على ذلك من خلال الأسانيد الآتية:

مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية ما جاء ب -أ

 .(58)بشأن زرع الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية

إلى المبدأ التوجيهي  –في هذا الصدد  –لعل الباحث يشير 

Guideline  :الخامس من تلك المبادئ؛ إذ ينص على أنه

"ينبغي أن يكون مشروعية عملية الزرع إذا تمت بمقابل أياً 

ظر على الطبيب إجرائها إذا علم بذلك، فإذا كان كينونته، فح

فقدت عملية الزرع مشروعيتها، كان المساس بالجسد من 

خلالها عملاً غير مشروع خاضع للنصوص العقابية للفعل 

 .59العمدى

الفرع الرابع: الالتزام بتبصير المتبرع بطبيعة العملية 

 ومخاطرها وموافقته

ل ما جاء بالنظام يتم تناول موضوع البند )رابعاً( من خلا

 السعودي والقانون المصري في هذا الشأن على النحو التالي:

                                                           
المــــنظم الســــعودح  مفــــي  طــــار أ ــــا  المقصــــود باســــتخدا (57)

مص ل    نقـو ا عضـا  ال لـرية ؛  ذ عـنص المـادة )ا ولـ ( 
ــــ  أ :   ي ــــو  مــــن نظــــام الت برعــــاا با عضــــا  ال لــــرية عل

ــــاه وال  ــــاراا اةع ــــة   –أىنمــــا وردا فــــي هــــدا النقــــو  –ل ل 
المعاني المبانة أمام او منيا ما لك يقتض السـ ا، جاـر ذلـك 

نقو ا عضا  ال لرية: عمل ـة طب ـة يستأصـو مـن  -11 ... 
مــن جســم المتبــرع  –أو جــز  منــص  –خيليــا العضــو ال لــر  

جسم المتبـرع لـص، بـأح وسـالة طب ـة مقـررة ومعتمـدة ويزرع في 
 لد  المراز .

ـــة فـــي  (58) ـــل التن اـــدح بمنظمـــة الصـــحة العالم  أكـــاط المجل
 بــار /  26دورعــص الياليــة والعلــرين بعــد المائــة التــي عقــد فــي 

علمـــاً بمســـودة زرع الخييـــا وا نســـجة ال لـــرية،  2008مـــاىو 
وعجسد هد   .123/5م ا  Documentوالواردة في الوت قة 

النســـخة ععـــدىيً طل ـــص المجلـــل أتنـــا  انعقـــاد علـــك الـــدورة، وقـــد 
نظر فايا المجلل في دورعص الرابعـة والعلـرين بعـد المائـة،  ذ 

( عوضــ حاً 5عــم عضــمان التعلاــق علــ  المبــدأ التــوجايي رقــم )
بأنــص يم ــن ســداد التكــال     شــري ة ألا يلــ و جســم اسنســا  

 .ي وأجزاؤ  مصدراً للري  المال
59 Dalal, Aparna R. "Philosophy of organ donation: 

World journal of  Review of ethical facets."
5.2 (2015): 44. transplantation 
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 (60)أولاً: مسلك المنظم السعودي إزاء الالتزام بالتبصير

تنص المادة )الخامسة( من نظام التبرع بالأعضاء البشرية 

على أنه: " في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 

ز إجراء عمليات نقل الأعضاء )الثامنة( من النظام، لا يجو

أن يحاط المتبرع  -4“...البشرية إلا بعد تحقق ما يأتي: 

بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على 

إجراء عملية استئصال العضو البشرى، على أن يكون ذلك 

 تحت إشراف المركز".

 –سالفة الذكر  –( 4ويستخلص الباحث من سياق الفقرة )

 ض الاعتبارية القانونية الآتية:بع

 نطاق تطبيق الالتزام: -أ

ً لما جاء بالفقرة ) –يقتصر عملية بالتبصير  ( على 4طبقا

المتبرع من جانب المنشأة الصحية المرخص لها بإجراء 

طبقاً  –ويقصد بالمركز  –العملية، تحت إشراف المركز 

للمادة )الأولى( من النظام "المركز السعودي لزراعة 

 عضاء".الأ

بالتبصير،  –فحسب  –ويرى الباحث أن إحاطة المتبرع 

يكون المنظم السعودي على هذا النحو قد جانبه الصواب لأن 

عملية الاستئصال لا تقتصر على المتبرع فحسب، بل تشمل 

المتبرع له )المتلقي( وهو الذي يزرع فيه العضو  –أيضاً  –

 –المصري المستأصل، وهو الأمر الذي فطن إليه المشرع 

ً لمسلك نظيره السعودي، وهو ما سيتم تناوله في  خلافا

 موضع لاحق.

 مضمون الالتزام  -ب

تلتزم المنشأة الصحية التي  –سالفة الذكر  –( 4طبقاً للفقرة )

تجرى عملية الاستئصال في كنفها تحت إشراف السعودي 

 بإحاطة وتبصير المتبرع عن عدة أمور.

السعودي على المنشأة فمن ناحية أولى: أوجب المنظم 

الصحية إحاطة المتبرع بكافة النتائج ليس المؤكدة فحسب، 

ً والمحتملة التي تتمخض على إجراء عملية  بل أيضا

 استئصال العضو البشرى.

ومن ناحية أخرى، لا يكفى للمنشأة الصحية التي تتولى 

عملية استئصال العضو البشرى لتنفيذ هذا الالتزام مجرد 

رع، بل يجب أن يتضمن هذا الالتزام إحاطة لفت نظر المتب

المتبرع بمعلومات تفصيلية كاملة وبشكل صريح واضح 

تتعلق كافة أوجه النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على 

 عملية الاستئصال.

                                                           

أنظــر د. أماــر  –فــي هــدا الصــدد  –لمزيــد مــن الت صــاو  (60)
أكمـد عزيـز، الالتـزام بالت صـار فـي التعاقـد دراسـة مقارنـة أــان 

للـــريعة اسســـيم ة، دار النيضـــة العري ـــة، القـــانو  المـــدني وا
؛ د. عصـــام عبـــد المعبـــود، اللـــر  الـــوافي فـــي الالتـــزام 2017

بالت صــار فـــي مجـــال العقـــود المدن ـــة والتجاريـــة، دار النيضـــة 
 .2018العري ة، 

ومن ناحية ثالثة: إن الالتزام بالتبصير على النحو السالف، 

كد. ولعل من أجل التحقق من موافقة المتبرع على نحو مؤ

على ما جاء بالمادة  –في هذا الصدد  –الباحث يشير 

)الخامسة( من نظام التبرع بالأعضاء البشرية؛ إذ تنص على 

 أنه:

" ... لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلا بعد 

أن يخضع المتبرع الحى لفحص من  -2تحقق ما يأتي: "...

للتثبيت من عدم أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين، 

 توافر سبب يؤثر في صحة موافقته على التبرع".

 ومن ناحية رابعة

 وتنص المادة )العاشرة( من النظام على أنه:

" يجــب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو 

البشرى، وحمايته من الامتهان أو التشويه. ولا يجوز إفشاء 

يتاً إلا في الأحوال أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو م

 المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية".

بعض  –سالفة الذكر  –ويستخلص من سياق المادة 

 الاعتبارات القانونية الآتية:

مدى حرص المنظم السعودي للحفاظ على كرامة  .1

المتبرع إبان استئصال العضو البشرى. ومدى حرص 

كلمة " يجب" التي المنظم بهذا النحو مستفاد من 

( من 7استهلت بها المادة العاشرة. وهذا يتفق مع المادة )

؛ إذ (61)العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تنص على أنه: " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا 

للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة 

 بالكرامة ...".

ً من المنظم ا .2 لسعودي إزاء الحفاظ على كرامة وإمعانا

ً  –المتبرع، أوجب  إضفاء حمايته من الامتهان  –أيضا

أو التشويه. وهو نهج صائب ومحمود من جانب ذلك 

 المنظم.

 الالتزام بالمحافظة على السرية. .3

على أنه: " ...  –في هذا الصدد  –إذ تنص المادة )العاشرة( 

ً إلا ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم ال متبرع حيا

                                                           
ىراعـــــــ  أ  العيـــــــد الـــــــدولي الخـــــــاص بـــــــالحقو، المدن ـــــــة  (61)

 والس اس ة:
 International Covenant on civil and Political 

Rights (1966).                                                       
اعتمـــــــد وعـــــــرر للتو  ـــــــي والتصـــــــدىق والانضـــــــمام 

 2200بموجـب قـرار الجم  ــة العامـة لمنظمــة ا مـم المتحــدة  
ويعتبـــر ذلـــك العيـــد  1966ديســـمبر  16)ألـــف(ل المـــلرخ فـــي 

و، اسنســا ، الــدولي مــن أهــم الصــ و  الدول ــة امصــدر لحقــ
مصــــدقة أو  –ومنيــــا المملكــــة  –وعكــــاد عكــــو  جم ــــي الــــدول 

 منضمة  ل ص.
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في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة 

 قضائية.

سواء عامة أو  –ويقع ذلك الالتزام على المنشأة الصحية 

التي يجرى في كنفها عملية الاستئصال هذا من  –خاصة 

ناحية. ومن ناحية أخرى، إذ أخلت المنشأة بهذا الالتزام، 

ة الأضرار التي لحقت كانت مسئولة عن تعويض كاف

ً للقواعد العامة للمسئولية، فإنه يلزم  بالمتبرع الحي؛ وطبقا

 توافر شروط ثلاثة لقيام المسئولية هي:

يجب أن تكون البينات والمعلومات المتعلقة بالاستئصال  -

سرية ومحلاً للحماية القانونية على النحو الوارد بالمادة 

 )العاشرة(.

المعلومات أو الإفصاح يجب أن تكون استخدام هذه  -

عنها قد تم بالمخالفة لأحكام النظام وبدون ترخيص 

 مسبق من صاحب الحق عليها.

يجب ثبوت الضرر الناجم من جراء ذلك الإفشاء  -

 والإفصاح.

ومن ناحية ثالثة: إن الالتزام بالحفاظ على السرية لا يعد من 

نه . وهذا ما أفصح ع62قبيل الالتزامات التي تتسم بالإطلاقية

الشطر الأخير من المادة )العاشرة(؛ إذ أجازت البوح عن 

 البيانات محل السرية في الحالتين التاليتين:

 الأحوال المنصوص عليها في النظام. -

 صدور أمر بذلك من جهة قضائية. -

 ثانياً: مسلك المشرع المصري إزاء الالتزام بالتبصير

( 7) يمكن استخلاص ذلك المسلك من خلال ما جاء بالمادة

من القانون المصري لزراعة الأعضاء البشرية؛ إذ تنص 

 على أنه:

" لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة 

بواسطة اللجنة  –إذا كان مدركاً  –كل من المتبرع والمتلقي 

( من هذا القانون، 13الثلاثية المنصوص عليها في المادة )

ومخاطرهما المحتملة على بطبيعة عمليتي النقل والزرع 

المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع 

والمتلقي، أو موافقة نائيه أو ممثله القانوني إذا كان من 

ناقصي الأهلية أو عديمها بالنسبة للخلايا الأم وفقاً لما نصت 

(، وتحرر اللجنة محضراً 5عليه الفقرة الثالثة من المادة )

المتبرع والمتلقي ما لم يكن غائباً عن الوعى  بذلك يوقع عليه

 .(63)أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانوني"

                                                           
62 Henderson, M. L., Clayville, K. A., Fisher, J. S., 

Kuntz, K. K., Mysel, H., Purnell, T. S., ... & 
Gordon, E. J. (2017). Social media and organ 

t donation: Ethically navigating the nex
American Journal of  frontier.

2809.-(11), 280317 ,Transplantation 

( مـن اليئحـة التن اديـة للقـانو  المصـرح 7عنص المـادة ) (63)
لــزرع ا عضــا  ال لــرية؛  ذ عــنص علــ  أنــص:   يحظــر البــد  
في عمل ة النقو  لا بعد  كاطة او المنقول منص والمنقول  ل ـص 

بعض  –سالفة الذكرة  –( 7ويستخلص من سياق المادة )

 الاعتبارات القانونية الآتية:

 نطاق الالتزام بالتبصير -1

على  -بحسب الأصل  –يسرى الالتزام بالتبصير بالتنفيذ 

تجاه المتبرع والمتلقي معاً، خلافاً  (64) يةعاتق اللجنة الثلاث

                                                                                          

 ة اللجنة الييت ة المنصوص علايا أواس – ذا اا  مدرااً  –
 –في جلستان من صـلتان  –( من هدا القانو  13في المادة )

 –بمـا فايـا الوفـاة  –ب ب عة عمل ة النقو ومخاطرها المحتملـة 
عل  المد  القريب )أتنا  عواجدهما بالمنلأة( أو ال عاد )العام 
ـــة(. وعـــتم اسكاطـــة بالمخـــاطر  ـــاريخ  جـــرا  العمل  ا ول مـــن ع
شــ اهص واتابــة، وعضــي اللجنــة العل ــا لــزرع ا عضــا  ال لــرية 
نموذجـــاً موكـــداً للإقـــرار الكتـــاأي للمنقـــول منـــص والمنقـــول  ل ـــص، 
ــة )القري ــة وال عاــدة( الخاصــة ب ــو  متضــمناً المخــاطر المحتمل
عمل ــــة نقــــو علــــ  كــــدة. وفــــي كالــــة وفــــاة المتبــــرع  ل ــــص بعــــد 

 ة النقو، يجـوز استوصال العضو من المتبرع وقبو  جرا  عمل
نقــــو العضــــو  لــــ  ملتقــــ   خــــر  ذا وافــــق المتبــــرع علــــ  ذلــــك 
ضمن اسقرار الملار  ل ص، علـ  أ  المـدة المسـمو  أيـا طب ـاً 
ل قــــا  العضــــو المستأصــــو خــــارل الجســــم صــــالحاً للنقــــو دو  
علف، ونذا اا  المنقول  ل ص مـن عـديمي ا هل ـة أو ناقصـايا، 

انوني علـــــ   جـــــرا  النقـــــو ىتعـــــان موافقـــــة نائ ـــــص أو مميلـــــص القـــــ
بالنس ة للخييا ا م. وعحرر اللجنة الملـار  لايـا محضـراً بمـا 
عـــم مـــن  جـــرا اا، عوقـــي عل ـــص اللجنـــة واـــو مـــن المنقـــول منـــص 
والمنقــول  ل ــص )مـــا لــم ي ــن جائ ـــاً عــن الـــوع  أو اسدرا ( أو 
نائ ـــص أو مميلـــص القـــانوني بحســـب ا كـــوال، ويح ـــ  المحضـــر 

ــــد بالمنلــــأة التــــي أجر  يــــت أيــــا عمل ــــة النقــــو للرجــــوع  ل ــــص عن
ســـــال ة  –( 7الاقتضـــــا  . ويـــــر  ال اكـــــم أ  فقـــــراا المـــــادة )

مــن اليئحــة التن اديــة، ع صــ  بجــي  علــ  اشــتماليا  –الــدار 
علـــ  العدىـــد مـــن الت صـــايا والجزئ ـــاا، وهـــو مـــا ىت ـــق مـــي 

 النرر من اللوائ  التن ادية الساأق أ انص.
ــــ  أ :   ( مــــن ال13عــــنص المــــادة ) (64) قــــانو  المصــــرح عل

ـــة  ـــة طب  ـــزرع ا عضـــا  لجن ـــا ل ـــة العل  ـــرار مـــن اللجن علـــ و بق
تيت ــــة فــــي اــــو منلــــأة طب ــــة تيت ــــة فــــي اــــو منلــــأة طب ــــة 
مــرخص ليــا بــالزرع، وذلــك أــان ا ط ــا  المتخصصــان، مــن 
جاـــــر المـــــالكان أو المســـــاهمان فـــــي هـــــد  المنلـــــأة والـــــدىن لا 
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لمسلك المنظم السعودي الذي اقتصر على تنفيذ الالتزام 

بالتبصير بالتنفيذ على كامل المنشأة الصحية تجاه المتبرع 

 فحسب.

 مضمون الالتزام بالتبصير -2

( من 7( من القانون المصري، وكذلك المادة )7طبقاً للمادة )

اللجنة الثلاثية بأن تفصح للمتبرع  لائحته التنفيذية تلتزم

 والمتلقي عن عدة أمور:

 فمن ناحية أولى -

حظر المشرع المصري بعدم البدء في عملية النقل بقصد 

بشرط أن  –الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي 

ً أي في حالة إفاقة كاملة  من جانب  –يكون كل منهما مدركا

( من ذات 13في المادة ) اللجنة الثلاثية المنصوص عليها

 القانون، وأن تشمل الإحاطة على عناصر هي:

 بيان بطبيعة عمليتي النقل والزرع. -

إبراز مخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد  -

( من اللائحة 7( من المادة )1وقد أوضحت الفقرة )

التنفيذية أن المدى البعيد يتحدد بـ " العام الأول من 

 العملية. تاريخ إجراء

بما فيها  –وأن تتم تلك الإحاطة بالمخاطر المحتملة  -

ً للفقرة ) –الوفاة  ( من اللائحة 7( من المادة )2طبقا

 شفاهةً وكتابةً.

ومن منطلق الحرص على عدم التباين وأثره السلبى،  -

ً لمفهوم الإحاطة، فإن اللجنة العليا لزرع  وتكريسا

ً للفقرة –الأعضاء البشرية منوطة  ( من المادة 2) طبقا

ً موحداً للإقرار  –( من اللائحة 7) بوضع نموذجا

ً المخاطر  الكتابي للمنقول منه والمنقول إليه، متضمنا

المحتملة )القريبة والبعيدة( الخاصة بكل عملية نقل على 

 حدة.

                                                                                          

عختص دو  جارهـا  عري يم أيا راب ة عمو أو صلة وف ف ة،
بالموافقـــة علـــ   جـــرا  عمل ـــاا زرع ا عضـــا  ال لـــرية ط قـــاً 
ل ك ــام المنصــوص علايــا فــي هــدا القــانو  ولائحتــص التن اديــة 

 .والقراراا المن دة لص

ــــــة أ  يلتراـــــــــوا فــــــــــي  ــــــوز  عضــــــــا  اللجنــــ ولا يجـــ
ىـــــا اليكقـــــة  ح مـن  جــــــرا  عملاـــــاا الــــــزرع أو عولـــــ  الرعا

المتلقــان بالمنلـــأة . ويـــر  ال اكــم أ  القـــانو  المصـــرح أيـــدا 
يســع   لــ  ضــما  نــوع مــن الحاــدة  –ســالف الــدار  –الــنص 

والنزاهــة واللــ ام ة، عــن طريــق الحــرص علــ  عجنــب ععــارر 
المصال  فـي النلـاط ال بـي المتعلـق بعمل ـاا زرع ا عضـا  

ع المصـــرح أكســـن صـــنعاً فـــي ال لـــرية. ومـــن تـــم، فـــل  الملـــر 
 (.13س ا، المادة )

طبقاً  –أن يكون الغرض من عناصر تلك الإحاطة  -

متبرع الحصول على موافقة ال –( من القانون 7للمادة )

والمتلقي، أو موافقة نائبه أو ممثله القانوني إذا كان من 

 ناقصي الأهلية أو عديمها.

وفي حالة وفاة المتبرع إليه بعد استئصال العضو من  -

طبقاً  –المتبرع وقبل إجراء عملية النقل، فإنه يجوز 

نقل العضو إلى  –( من اللائحة 7( من المادة )3للفقرة )

متبرع على ذلك ضمن الإقرار متلق آخر إذا وافق ال

المشار إليه، إلا إذا ذلك النقل مشروط بمراعاة المدة 

المسموح بها طبياً لبقاء العضو المستأصل خارج الجسم 

 صالحاً للنقل دون تكلف.

( من المادة 4طبقاً للفقرة ) –وتحرر اللجنة المشار إليها  -

محضراً بما تم من إجراءات توقع  –( من اللائحة 7)

اللجنة وكل من المنقول منه والمنقول إليه. ويحُفظ  عليه

المحضر بالمنشأة التي أجريت بها عملية النقل للرجوع 

 إليه عند الاقتضاء.

ويرى الباحث أن تحرير اللجنة للمحضر المذكور وتوقيع 

المتبرع والمتلقي عليه يعد شرطاً لصحة الإجراءات اللاحقة، 

تم مراعاة ذلك الشكل، بحيث تتسم بعدم المشروعية ما لم ي

بمصلحة تتعلق بالنظام العام  –هنا  –وذلك لتعلق الشكل 

 .65وهى الحفاظ على سلامة جسد الإنسان

 

 المبحث الثاني

 الضوابط والشروط القانونية لنقل الأعضاء من إنسان ميت

 في إطار النظام السعودي والقانون المصري

 المطلب الأول: الثبوت اليقيني لموت المتبرع

مسلك نظام التبرع بالأعضاء إزاء نقل الأعضاء من  -أ

 إنسان ميت

تكفلت المادة )الأولى( من النظام ببيان المقصود بالوفاة؛ إذ 

 ( من المادة )الأولى( ما نصه:13جاء بالبند رقم )

ً للمعايير  "الوفاة: مفارقة الإنسان حياته بصورة يقينية وفقا

ه للحياة، نتيجة الطبية الدقيقة، بحيث يستحيل معها عودت

 توقف القلب والرئتين أو جذع الدماغ.

مسلك القانون المصري إزاء نقل الأعضاء البشرية   -ب

 من إنسان ميت

( بفقراتها الخمس من اللائحة التنفيذية 14تطرقت المادة )

لجوانب متعددة ومتنوعة في هذا الشأن؛ إذ تنص على أنه: " 

الأعضاء البشرية ( من قانون زرع 8بمراعاة أحكام المادة )

وكذلك الأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة، 

لا يجوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسد إنسان 

ً تستحيل بعده عودته إلى  ً يقينيا ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا

الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء 
                                                           

65 Bollen, J. A., Shaw, D., de Wert, G., Ten 

Hoopen, R., Ysebaert, D., van Heurn, E., & van 
Mook, W. N. (2019). Euthanasia through living 

organ donation: ethical, legal, and medical 
nd Lung The Journal of Heart a challenges.

113.-(2), 11138 ,Transplantation 
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كل منشأة من الأطباء المتخصصين  من لجنة ثلاثية تشُكل في

في أمراض المخ والأعصاب، وأمراض أو جراحة القلب 

والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها 

اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية بناءً على ترشيح من 

 المنشأة.

ويجب أن يوقع القرار من جميع أعضاء اللجنة مجتمعين، 

سم وتخصص كل عضو بخط واضح ومقروء، وأن يتضمن ا

 وأن يسجل في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض.

ويحظر على اللجنة إعلان قرارها بثبوت الموت إلا بعد أن 

تجرى الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من 

ً للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة العليا  ثبوت الموت طبقا

التي وضعتها اللجنة المشكلة بالقرارين  مستهدية بالمعايير

، ودون الإخلال 2008لسنة  545، 520الوزاريين رقمي 

بحقها في تعديل تلك المعايير في ضوء ما يسُتجد من أبحاث 

ودراسات عليمة مستقبلاً، ويصدر بالمعايير التي تضعها 

 اللجنة العليا قرار من وزير الصحة.

ارها في حينه إلى أسرة وعلى اللجنة الثلاثية أن تعلن قر

الميت وذويه، فإذا اعترض أحد الأقارب من الدرجة الأولى 

على هذا القرار وجب إثبات الاعتراض في محضر تحُرر 

 المنشأة لهذا الغرض، ويتضمن رد اللحنة على الاعتراض.

أن تستعين بمن تراه من  –في سبيل أداء مهمتها  –وللجنة 

باء على سبيل ذوى الخبرة والمتخصصين من الأط

 الاستئناس دون أن يكون لهم صوت في المداولة.

ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة أو من يتم الاستعانة 

بآرائهم علاقة مباشرة بعملية الزرع أو برعاية أي من 

المتلقين المحتملين من بين الواردة أسماؤهم بالقوائم المعدة 

 انون".( من الق10لهذا الغرض طبقاً لأحكام المادة)

سالفة  –ويستخلص الباحث من سياق الفقرات الخمس 

( من اللائحة التنفيذية بعض 14من المادة ) –الذكر 

 الاعتبارات القانونية الآتية:

( وإن أجازت نقل العضو البشرى 1يستفاد من الفقرة ) -1

من جسد إنسان ميت، إلا أن ذلك معلق على استيفاء 

 شروط معينة هي:

موته ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته ثبوت  الشرط الأول:

إلى الحياة. لعل ذلك الشرط يتفق ويتطابق مع المقصود 

 –سالف الذكر  –( 13بالوفاة على النحو الوارد بالبند رقم )

 من المادة )الأولى( من نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

أن يكون إثبات الموت اليقيني بموجب قرار  الشرط الثاني:

جماع الآراء من لجنة ثلاثية. ويرى الباحث، أن يصدر بإ

واضع اللائحة باشتراطه صدور قرار اللجنة الثلاثية بإجماع 

آراء أعضاء اللجنة، يكون قد خرج على المألوف من أن 

تصدر القرارات " بأغلبية الآراء "، بصفة عامة، وعلة هذا 

الخروج يكمن في ضرورة الحرص على موت المتبرع على 

ني دون أدني ريب في هذا الشأن، وحرص واضع نحو يقي

اللائحة على أن يحاط ذلك الموت بضمان يكفل أن ينحصر 

قرار النطق به في الحالات التي يرجح فيها إلي ما يقرب من 

 اليقين.

أن يكون تشكيل اللجنة الثلاثية من الأطباء  الشرط الثالث:

المتخصصين في أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، 

ض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو وأمرا

الرعاية المركزة. وأن أعضاء تلك اللجنة يتم اختيارهم من 

جانب اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية بناءً على ترشيح 

 من المنشأة التي يجرى في كنفها عملية الزرع.

( أن يوقع القرار من جميع 2أوجبت الفقرة ) الشرط الرابع:

ضاء اللجنة مجتمعين، مع بيان اسم وتخصص كل عضو؛ أع

 كل ذلك يكون بخط واضح ومقروء.

( اللجنة الثلاثية إعلان 3حظرت الفقرة ) الشرط الخامس:

قرارها بثبوت الموت إلا بعد أن تجرى الاختبارات 

الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت طبقاً 

 للمعايير الطبية.

إلى أن المادة  –في هذا الصدد  –جانب من الفقه وقد ذهب 

( من اللائحة التنفيذية تواجه في الغالب حالة ما يسمى 14)

بالموت الإكلينيكي أو موت جذع المخ والذي يكون فيه 

ً على جهاز التنفس الصناعي، بحيث  المريض موضوعا

تنتهى حياته إذا ما رفعت عنه أجهزة التنفس الصناعي، وهى 

غاية الخطورة، وقد نظمت المادة المذكورة قواعد  مشكلة في

 .(66)ذلك على النحو الوارد بها

( اللجنة الثلاثية أن 3وقد ألزمت الفقرة ) الشرط السادس:

تعلن قرارها في حينه إلى أسرة الميت وذويه، فإذا اعترض 

أحد الأقارب من الدرجة على هذا القرار وجب إثبات 

نشأة لهذا الغرض، الاعتراض في محضر تحُرره الم

 ويتضمن رد اللجنة على الاعتراض.

في  –( للجنة سلطة 4وقد أوسدت الفقرة ) الشرط السابع:

أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة  –سبيل أداء مهمتها 

والمتخصصين من الأطباء على سبيل الاستئناس دون أن 

 يكون لهم صوت في المداولة.

( على تجنب تعارض 5وقد حرصت الفقرة ) الشرط الثامن:

ً للشفافية والنزاهة؛ إذ لم تجيز أن يكون  المصالح تحقيقا

لأعضاء اللجنة ومن يتم الاستعانة بآرائهم علاقة مباشرة 

بعملية الزرع أو برعاية أي من المتلقين المحتملين من بين 

الواردة أسماؤهم بالقوائم المعدة لهذا الغرض طبقاً لأحكام 

 .(67)ون( من القان10المادة )

                                                           

أســـتاذ القـــانو  المـــدني  –د. أســـامة أأـــو الحســـن مجاهـــد  (66)
التعويض عن الضرر الجنسي  –ب ل ة الحقو، جامعة كلوا  

مي ملحق )شر  موجز لقانو  زراعة ا عضا  ال لرية(، دار 
 .34 - 33، ص 2016النيضة العري ة، ال  عة اليان ة، 

( علـــ  أ :   ععـــد اللجنـــة العل ـــا لـــزرع 10لمـــادة )عـــنص ا (67)
ا عضــا  ال لــرية قــوائم بأســما  المرضــ  ذو  الحاجــة للــزرع 
مـن جسـد  نســا  ماـت بحســب أسـ ق ة القاـد فــي السـجو المعــد 
لدلك، ولا يجوز ععدىو هد  ا س ق ة  لا  ذا اا  المـريض فـي 
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ولاسيما الفقرة  –( 14ويرى الباحث أن نص المادة ) -2

عدم مشروعية هذا النص نظراً لوروده في  –( منه 3)

اللائحة التنفيذية للقانون دون أن يرد له أي أصل في 

القانون ذاته، مما يعنى أن ذلك النص قد استحدث حكماً 

لم ينص عليه القانون مما يعد تعديلاً له لا يجوز بموجب 

للائحة التنفيذية، الأمر الذي يوصم هذا النص بعدم ا

 الدستورية.

( إلى ما 14ويستند الباحث في عدم مشروعية نص المادة )

ذهب إليه جانب من الفقه إلى خضوع اللائحة التنفيذية 

للقانون، بحيث تتسم بعدم المشروعية إن هي أضافت إلى 

 .(68)لذي تنفذهالقانون أحكاماً جديدة من شأنها تعديل القانون ا

                                                                                          

ـــــة  ـــــاً للقواعـــــد ال ب  ـــــزرع وفق ـــــة ال ـــــة لعمل  كاجـــــة ماســـــة وعاجل
سجرا اا التـي عحـددها اللجنـة العل ـا، ولا عسـر  هـد  القـوائم وا

علــــ  الــــزرع م مـــــا أــــان ا ك ــــا . ولا يجـــــوز بــــأح كــــال مـــــن 
ا كــوال عخ ــ  الترعاــب الــدح أوردعــص القــوائم المــداورة بســبب 

ـــزرع  ويـــر   .عـــدم قـــدرة المـــريض علـــ  دفـــي ن قـــاا عمل ـــة ال
علـ  ( أيـدا النحـو، قـد كرصـت 10ال اكم أ  س ا، المـادة )

ضـــرورة مراعـــاة ا ســـ ق ة كاـــم    مراعـــاة ا ســـ ق ة لا عتمتـــي 
بالصـ ة الم لقـة؛  ذ يجــوز الخـرول علايـا متــ  اـا  المــريض 
فــــي كاجــــة ماســــة وعاجلــــة  لعمل ــــة الــــزرع.  ولا عســــرح هــــد  

 القوائم عل  الزرع م ما أان ا ك ا .

ولا يجوز بأح كال من ا كوال عخ   الترعاب الـدح أوردعـص  
المــداورة بســبب عــدم قــدرة المــريض علــ  دفــي ن قــاا  القــوائم

 (.10( من المادة )2عمل ة الزرع ط قاً لل قرة )

ويـــر  ال اكـــم أ  الملـــرع المصـــرح أكســـن صـــنعاً 
بصــــ اجة علــــك ال قــــرة؛ كاــــم كــــرص علــــ  مراعــــاة المــــريض 
ـــــي عخ ـــــ   ـــــرة المـــــدقي لا ي ـــــو  ســـــب اً ف المعـــــوز أو ذاا ال ق

ا ىرسـخ علـو وسـمو النزاعـاا الترعاب الدح أوردعـص القـوائم، ممـ
 اسنسان ة عل  ا مور المادية والمال ة.

ـــــــوائ   (68) ـــــــة القضـــــــائ ة لل ـــــــا، الرقاب د. محمـــــــود عـــــــاطف البن
؛ د. أدريـــة 87، ص 1997اسداريـــة، دار النيضـــة العري ـــة، 

جاســر الصــالل، الســـل ة اليئح ــة فــي مجـــال عن اــد القـــوانان، 
، 1976ة القاهرة، جامع –رسالة داتورا  مقدمة لكل ة الحقو، 

 .وما بعدها 241ص 

( على 14كما يعول الباحث على عدم دستورية نص المادة )

؛ إذ 2014( من الدستور المصري لسنة 170ما جاء بالمادة )

تنص على أن: " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح لتنفيذ 

القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، 

إلا إذا حدد القانون من  وله أن يفوض غيره في إصدارها،

يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه". وهو نص مطابق لنص 

(  بهذا النحو 14. ومن ثم، نص المادة )(69)الدساتير السابقة

( من الدستور المصري فيما تضمنه من 170يخالف المادة )

 تعديل لقانون زراعة الأعضاء البشرية.

ن الإنسان المطلب الثاني: جواز نقل الأعضاء البشرية م

 المتوفى في النظام السعودي والقانون المصري

من  –لعل الحكمة من جواز نقل الأعضاء من إنسان ميت 

تكمن في أن العضو البشرى للإنسان،  –وجهة نظر الباحث 

لن يكون له آية فائدة بعد وفاته، بينما سيكون لنقله فائدته 

وهو ما البالغة في استكمال النقص بزرعه في جسد المتلقي، 

فطن إليه المنظم السعودي وهو ما يتم تناوله من الجوانب 

 الآتية:

 الفرع الأول: مسلك النظام السعودي في هذا الشأن

 تنص المادة )الثالثة( من نظام التبرع بالأعضاء البشرية

على أنه: " ... يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان 

فإن تعذر التعرف  المتوفى بناءً على موافقة أقرب وريث له.

على الورثة، فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه. وإذا تعدد 

الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة، فيجب الحصول على موافقة 

الأغلبية منهم على الأقل. وتكون الموافقة للضوابط التي 

 .(70)تحددها اللائحة"

 –سالفة الذكر  –ويستخلص الباحث من سياق تلك المادة 

 ارات القانونية الآتية:بعض الاعتب

إن المادة )الثالثة( وإن استهلت بعبارة " يجوز نقل  -أ

الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى، إلا أن تلك 

الإجازة معلقة ومرهونة باستيفاء شروط معينة، تتمثل 

 في الآتي:

الشرط الأول: ضرورة صدور موافقة أقرب وريث له، وقد 

ر التعرف على الورثة، لذا افترض المنظم السعودي حالة تعذ

تطرق لمعالجتها عن طريق الحصول على موافقة أقرب 

الأقارب إليه هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى افترض 

المنظم السعودي في حالة تعدد الأقارب وكانوا من درجة أو 

الحصول  –في إطار تلك الحالة  –مرتبة واحدة، فأوجب 

موافقة أغلبية الأقارب على على موافقة الأغلبية منهم. وإن 

                                                           
أنظـر المستلـار  –في هدا الصدد  –لمزيد من الت صاو  (69)

رئـ ل هاوـة الم وضـان  –الداتور/ عبد العزيز محمد سالما  
ــــــا  موســــــوعة اسجــــــرا اا أمــــــام  –بالمح مــــــة الدســــــتورية العل 

 .2015القاهرة،  –القضا  الدستورح، دار سعد سمك 
ناولــص عــن ذوح القريــ  ســوا  القرابــة أنظــر  لــ  مــا ســبق ع (70)

 .الم اشرة أو قرابة الحواشي
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هذا النحو تعد بمثابة الحد الأدنى، بحيث لا يمكن النزول 

 عنه.

الشرط الثاني: كما أن الموافقة على نقل الأعضاء البشرية 

من الإنسان المتوفى سواء صدرت من أقرب وريث له، أو 

من أقرب الأقارب إليه، أو من أغلبية الأقارب، فإن الشطر 

ً للضوابط التي الأخير استلزم  " أن تكون الموافقة وفقا

 تحددها اللائحة".

على النحو السالف  –ويرى الباحث، أن تلك الافتراضات 

والتي جالت بفكر المنظم السعودي، تفصح بجلاء  –بيانها 

على مدى حرصه على عدم وجود فراغ تشريعي )نظامي( 

إزاء الحكم المتعلق بالموافقة. وهو نهج صائب ومحمود من 

 جانبه.

إن الموافقة على النحو السالف بيانها، لا يعتد البتة بها  -ب

في حالتين تطرقت إليهما المادة )الثامنة( من نظام 

 التبرع؛ إذ تنص على أنه:

 " يحظر التبرع بالأعضاء البشرية في الأحوال الآتية:

إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من  -4"...

إذا كان العضو البشرى  -5أعضائه البشرية بعد الوفاة. 

المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة 

 للصفات الوراثية أو جزء منها".

الوارد بالبند  –كذلك إن المشرع المصري اتبع نهج الحظر 

مع بيان العلة من ذلك الحظر؛ إذ تنص  –( سالف الذكر 5)

لأعضاء البشرية ( من القانون المصري لزرع ا2المادة )

 على أنه:

" لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من 

جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا 

لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من 

مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة 

قل تعريض لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن الن

المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته. ويحظر زرع 

الأعضاء، أو أجزائها، أو الأنسجة، أو الخلايا التناسلية بما 

 .(71)يؤدى إلى اختلاط الأنساب"

ويرى الباحث أن إبراز العلة على هذا النحو يعنى أن النظام 

العام في مصر يحُظر اختلاط الأنساب هذا من ناحية. ومن 

التي أغفل عنها المنظم  –أخرى، أن تلك العلة  ناحية

 –( 5تسري بالتبعية على ما جاء بالبند رقم ) –السعودي 

من المادة )الثامنة( من نظام التبرع بالأعضاء  –سالف الذكر 

 البشرية.

الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة  -ج

 بجسم المتوفى

                                                           
امــا لــم ين ــو واضــي اليئحــة التن اديــة  لــ  الت ــر، لــدلك  (71)

( مـن المـادة 3الحظر مي أ ـا  الح مـة منـص؛  ذ عـنص ال قـرة )
( مــن اليئحــة التن اديــة للقــانو  المصــرح علــ  أنــص   وفــي 2)

أجزائيــا أو ا نســجة جم ــي ا كــوال يحظــر نقــو ا عضــا  أو 
  ذا اا  النقو سالد   ل  اختيط ا نسا  .

صحية التي يجرى في يقع ذلك الالتزام على عاتق المنشأة ال

كنفها عملية النقل، وهذا مستفاد من الشطر الأخير من المادة 

)العاشرة( من نظام التبرع؛ إذ تنص على أنه: " ... ولا 

يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا 

في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة 

 على ذلك الالتزام الآتي:قضائية". ويلاحظ 

إن هذا الالتزام يرد عليه استثناء، بما يعنى بجواز  -1

الإفشاء عن أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع المتوفى، 

 في حالتين:

 في الأحوال المقررة نظاماً. -

إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية، وجب الامتثال  -

 إليه.

كرامة إن العلة من ذلك الالتزام تكمن في الحفاظ على  -2

المتبرع إبان استئصال العضو البشرى. وهذا مستفاد من 

العبارة التي استهلت بها المادة )العاشرة(؛ إذ تنص على 

أنه: " تجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال 

 العضو البشرى ...".

يحًظر على ورثة أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو  -د

 عيني

أو القريب. وهذا الحظر لإبداء موافقتهم بعد وفاة الوارث 

مستفاد من المادة )الثانية عشرة( من نظام التبرع؛ إذ تنص 

 على أنه:

... يحُظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي  -1"

مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقى المقابل 

من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من 

 اء موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.غيرهم جر

يحُظر على المتبرع له أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي  -2

مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال لورثته أو أقربائه 

 .(72)جراء موافقتهم على التبرع"

 الفرع الثاني: مسلك القانون المصري في هذا الشأن

 210لسنة  5القانون المصري رقم ( من 8تنص المادة )

لزرع الأعضاء البشرية على أنه: " يجوز لضرورة تقتضيها 

المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم 

أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو 

جزء عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان 

الميت قد أوصى  ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان

بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أية ورقة رسمية، 

ً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية  أو أقر بذلك وفقا

 لهذا القانون".

 ( من اللائحة التنفيذية على أنه:8كما تنص المادة )

" يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان أو 

طير أو استكمال نقص حيوي في جسده، علاجه من مرض خ

                                                           
أنظـــر  لـــ  مـــا ســـبق عناولــــص ال اكـــم بقـــدر مـــن التحلاــــو  (72)

 ب قراعيا الييث. والتأصاو والتعقاب  زا  المادة )العاشرة(
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أو يزُرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد 

 إنسان ميت، وذلك بمراعاة ما يأتي:

أن يكون المنقول منه والمنقول إليه مصري الجنسية،  .1

ويكتفى في إثبات هذه الجنسية ببطاقة الرقم القومي أو 

ة، جواز السفر، وذلك إذا لم يوجد تنازع على الجنسي

ً للقواعد  فإذا ثار تنازع حول الجنسية فيجب إثباتها طبقا

 المقررة في القانون لإثبات الجنسية المصرية.

أن يكون الميت قد أوصى بذلك قبل موقته، على أن  .2

تكون الوصية ثابتة بموجب إقرار كتابي مُوثق بمصلحة 

الشهر العقاري والتوثيق حال حياة المنقول منه، أو 

رسمية تقطع صدورها من الموصي، واردة في ورقة 

ويقصد بتلك الورقة أي من المحررات الرسمية 

المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية 

والتجارية، على أن تعتمد من اللجنة العليا لزراعة 

الأعضاء البشرية، ويحصل بعدها الموصي على كارت 

 توصية صادر من اللجنة.

ي شكل إقرار عرفي صادر من ويجوز أن تكون الوصية ف

الموصي قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان على الأقل من 

الأقارب أمام اللجنة العليا، وكان ممهوراً بتوقيع الموصي أو 

 بصمته.

أن تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو أو  .3

النسيج الموصي به، وبيانات الموصي الشخصية، 

 وتسجل رسمياً".

( في كل من القانون 8ء بنص المادة )ومن خلال مما جا

ولائحته التنفيذية، يمكن استخلاص شروط وضوابط نقل 

 الأعضاء من جسد إنسان ميت على النحو التالي:

ضرورة النقل للمحافظة على حياة المتلقي أو علاجه  -أ

 من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده

فيهما نقل ويلاحظ أن القانون قد أضاف إلى الحالتين يجوز 

، حالة ثالثة هي حالة " استكمال (73)الأعضاء من إنسان حي

نقص حيوي في جسد المتلقي" وهى حالة لا تتوافر فيها 

ضرورة للحفاظ على حياة المتلقي ولا لعلاجه من مرض 

جسيم، وعلة التوسع هنا واضحة وهى تكمن أن نقل العضو 

له بعد يتم من جسد إنسان ميت، لن يكون للعضو أية فائدة 

وفاته، بينما ستكون للزرع فائدته البالغة في استكمال النقص 

 في جسد المتلقي.

 أن يكون المتبرع والمتلقي من المصريين.  -ب

ونص كل من القانون ولائحته التنفيذية صريح في ذلك. 

يراعى أن المنظم السعودي لم يتطرق لذلك الشرط في إطار 

نى إجازة التبرع من نظام التبرع بالأعضاء البشرية، مما يع

الإنسان المتوفى إلى المتلقي أياً كان جنسيتهم. هذا من ناحية، 

من جانب المنظم  -ومن ناحية أخرى، أن هذا التوسع 

يفصح بجلاء على مدى حرصه على أن تكون  –السعودي 

المملكة العربية السعودية مقصد علاجي جاذب في هذا 

                                                           
 .أنظر ما سبق عناولص في هدا اللأ  (73)

طنين السعوديين الشأن، بحيث لا يقتصر الأمر على الموا

 فحسب.

 أن يوصي الميت بذلك قبل وفاته -ج

وذلك بوصية موثقة، أو مثبته في أية ورقة رسمية أو عرفية، 

سالفتي  –( 3( و)2وذلك على النحو المنصوص بالفقرتين )

 ( من اللائحة التنفيذية.8من المادة ) –الذكر 

 مراعاة قواعد الأسبقية -د

لفقرات الخمس من حددت تلك القواعد من خلال ما جاء با

( من القانون المصري؛ إذ تنص على أن: " تعُد 10المادة )

من خلال الأمانة  –اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية 

قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من  –الفنية لها 

جسد إنسان ميت، وذلك على أساس الأسبقية في تاريخ قيد 

ك بالأمانة الفنية لها وفقاً تلك الأسماء في السجل المعد لذل

 لنموذج طلب القيد المرفق لهذه اللائحة.

ويعُد السجل من نسختين إحداهما لقيد الأسماء برقم كودى لا 

يجوز الاطلاع عليه إلا لأعضاء لجنة تنظيم القوائم بالأمانة 

الفنية ورئيس اللجنة الفنية، أو بناءً على قرار من النيابة 

لمحكمة المختصة عند وجود طعن في العامة أو تصريح من ا

صحة البيانات المدونة به، والآخر لقيد الأرقام الكودية فقط، 

 ويجوز الاطلاع على هذا السجل لمن يرغب من ذوى الشأن.

ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة 

ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقاً للقواعد الطبية والإجراءات 

تحددها اللجنة العليا وتصدر بقرار من وزير الصحة،  التي

كما لا يجوز على أية حال تخطى الترتيب الذي أوردته 

القوائم المذكورة بسبب يرجع إلى عدم قدرة المريض على 

دفع نفقات عملية الزرع، كما يشُترط لتعديل الأسبقية في 

الحالات العاجلة أن يتقرر احتياج المريض للزرع العاجل 

 قاً للمعايير التي تقُرها اللجنة العليا.وف

ً في غرفة  ً وورقيا وتحُفظ سجلات المشار إليهم إليكترونيا

ً كافياً، ولا يجوز تداول  نة تأمينا خاصة بالأمانة الفنية مؤَمَّ

هذه السجلات خارج اللجنة أو الاطلاع عليها إلا في حدود ما 

 نصت عليه الفقرة السابقة.

ل نفقات عملية ً لمتوسط  وتحُصَّ الزرع من المريض طبقا

تكلفة الزرع في المنشآت المرخص لها بالزرع، وفي حالة 

عدم قدرة المريض على سداد هذه النفقات يتولى الصندوق 

( من القانون صرفها له، 11المنصوص عليه في المادة)

وتحدد اللجنة العلُيا المعايير والإجراءات التي تتُبع لإثبات 

 لى السداد".عدم قدرة المريض ع

ويأمـــل الباحــــث أن يبــــادر المنظــــم السعــــودي 

بإجــــراء تعديل نظامي لمراعاة قواعد الأسبقية وكذلك الأمر 

بالنسبة لواضع اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء، 

من  –سالفة الذكر  –والاستئناس بمضمون الفقرات الخمس 

لمصري بما تتضمنه من ضمانات ( من القانون ا10المادة )

 وشروط تكفل ترسيخ النزاعات الإنسانية.

وينوه الباحث إلى أنه لم يتطرق كل من النظام السعودي 

والقانون المصري إلى تقرير حكم لبيان مدى الاعتداد 

برضاء المحكوم عليه بالإعدام في نقل الأعضاء منه؟ ولكن 

سعودي استخدم يرى الباحث أن ذلك يعزى إلى أن النظام ال
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مصطلح " إنسان متوفى" والقانون المصري استخدم 

 مصطلح " إنسان ميت".

وإن المصطلحين هما مرادفان في المضمون والدلالة هذا من 

ناحية. ومن ناحية أخرى، أن كل من المصطلحين يتسم 

بالعمومية، بحيث تستوعب كافة أشكال الوفاة أو الموت، 

عرفة حكم مدى برضاء ومنها الإعدام. ومن ثم يمكن م

المحكوم عليه بالإعدام في نقل الأعضاء من خلال ما سبق 

بيانه عن الضوابط والشروط القانونية بالتبرع بالأعضاء 

البشرية سواء من إنسان حي أو من إنسان متوفى )ميت( 

 على حسب مقتضى الأحوال.

 

 الخاتمـــــة

بشرية لقد مدخل الباحث لتناول موضوع التبرع بالأعضاء ال

هو الرغبة في تدعيم الإيثار من خلال تلبية احتياجات 

المتلقين وحماية المتبرعين وصيانة كرامة جميع من يعنيهم 

الأمر. وقد خلص الباحث في إطار تناول الجوانب المتعددة 

والمتنوعة لموضوع " التبرع بالأعضاء البشرية " إلى 

 بعض النتائج والتوصيات على النحو الآتي:

 : النتائجأولاً 

تم تخصيص المطلب الأول لموضوع تعريف التبرع  -

ومشروعيته حيث خلص الباحث في إطار الفرع الأول 

من هذا المطلب إلى تعريف التبرع من المنظور اللغوي 

 والمنظور الفقهي.

أما الفرع الثاني فقد تطرق لبيان مسلك كل من الشريعة 

من التحليل  الإسلامية والتشريع الوضعي إزاء التبرع بقدر

 والتأصيل الموجزين والتعقيب من الباحث.

أما المطلب الثاني فقد تم تكريسه لبيان الضوابط  -

والشروط القانونية لنقل الأعضاء من إنسان حي على 

النحو الوارد في كل النظام السعودي والقانون 

 المصري.

المطلب الثالث فقد تطرق لبيان الضوابط والشروط  -

عضاء من إنسان ميت، وإبراز مسلك القانونية لنقل الأ

كل من النظام السعودي والقانون المصري في هذا 

 الشأن.

وقد خلص الباحث من خلال تناوله للمطالب الثلاثة إلى أن 

النظام السعودي والقانون المصري كانا أمام حتمية السعي 

وراء التوفيق والموازنة بين المصالح المتعارضة لتحقيق 

ا يضمن المحافظة على المصالح الخاصة النفع العام، بم

للمتبرع حياً ولأهله بعد موته وللمتلقي )المتبرع له( الذي 

يرجو الشفاء من علته، وهو أمر لن يتأتى إلا بالمحافظة على 

معصومية جسد الإنسان وتجريم وتحريم كل أنواع الاعتداء 

ً أو ميتاً، وحماية حقه في الحياة وحقه في  التي قد تطاله حيا

السلامة البدنية وتكامل بنائه الجسدي وحسن سير وظائفه 

 العضوية وكرامة جثته.

 ثانياً: التوصيات

وقد توصل الباحث من خلال معالجة ثنايا موضوع التبرع 

 بالأعضاء البشرية إلى بعض التوصيات الآتية:

من خلال ما تم سرده لبعض مواد  –خلص الباحث  .1

طلح "الطفل" القانون المدني المصري إلى أن مص

يندرج في عبارة " عديم الأهلية أو ناقصها. لذا، فإن 

عبارة " ولا يقبل التبرع من الطفل ..." الواردة بالقانون 

المصري لزراعة الأعضاء البشرية، تعتبر من قبيل 

التزيد غير المبرر، وهو أمر من المفترض أن يتنزه 

عنه المشرع المصري. لذا، يوصى المشرع المصري 

اء تعديل تشريعي في إطار ما أبداه الباحث في هذا بإجر

الشأن هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن المنظم 

ً لم يتطرق لعبارة " ولا  ً عندما السعودي أحسن صنعا

 يقبل التبرع من الطفل ..." على أساس ما سبق تبيانه.

حظر المنظم السعودي المتبرع أو ورثته أو أقربائه  .2

أو عيني بأي من شكل أو  طلب أي مقابل مادي

تلقى المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من 

 المنشآت الصحية أو غيرهم.

(، 1ويلاحظ على المنظم السعودي بشأن ما جاء بالفقرتين )

 ( بالمادة )الثانية عشرة( الآتي:2)

أنه استخدم لفظ " أقربائه" دون تحديد الدرجة التي  •

عدم تحديد الدرجة على هذا  ينتمي إليها "الأقرباء" وإن

 النحو، هو أمر يثير اللبس وعدم الدقة.

كما أنه استخدم عبارة " أو من غيرهم" مما يعنى  •

انصرافها إلى غير الأقارب أو إلى الحواشي، أو إلى أي 

 أشخاص أخرى.

 ( من ذات المادة على أن:3تنص الفقرة ) -

المادة ( من هذه 2( و)1" يشمل الحظر الوارد في الفقرتين )

 كل من يتوسط في شأن طلب المقابل".

أيضاً  –ويرى الباحث أن عبارة " أو من غيرهم" تنصرف 

إلى كل من يتوسط في شأن طلب مادي. ومن ثم فإن ما  –

( على هذا النحو يعد من قبيل التزيد غير 3جاء بنص الفقرة )

المبرر، وهو أمر من المفترض أن يتنزه عنه المنظم 

بارة "أو من غيرهم" تفي بالغرض السعودي، لأن ع

ً  –(، بل 3بالكامل، وتستوعب ما جاء بالفقرة )  –أيضا

 (.2( و)1للتعداد المنصوص عليه بالفقرتين )

في ضوء ما سبق  –لذا، يوصى الباحث المنظم السعودي 

أن يبادر بإجراء تعديل نظامي على المادة )الثانية  –تبيانه 

 عشرة( من النظام من أجل الآتي:

استبدال مصطلح " المتلقي" بمصطلح "المتبرع له"  -

 على النحو الواردة بالفقرتين منعاً لإحداث اللبس.

( من هذه المادة لكونها تندرج فيما يسمى 3حذف الفقرة ) -

 التزيد غير المبرر، وهو أمر يتنزه عنه كل المشرعين.

 تنص المادة )الخامسة( من نظام التبرع على أن: .3

لمتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة أن يحاط ا -4"... 

والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو 

 البشرى، على أن يكون ذلك تحت إشراف المركز".

سالفة الذكر  –( 4ويستخلص الباحث مما جاء بسياق الفقرة )

أن نطاق الالتزام بالتبصير يقتصر على المتبرع من جانب  –

 مرخص لها بإجراء العملية.المنشأة الصحية ال
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بالتبصير،  –فحسب  –ويرى الباحث أن إحاطة المتبرع 

يكون المنظم السعودي على هذا النحو قد جانبه الصواب، 

لأن عملية الاستئصال لا تقتصر على المتبرع فقط، بل تشمل 

المتبرع له )المتلقي( وهو الذي يزرع فيه العضو  –أيضاً  –

ي فطن إليه المشرع المصري؛ إذ المستأصل، وهو الأمر الذ

 ( من القانون المصري على أنه:7تنص المادة )

" لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة 

بواسطة اللجنة  –إذا كان مدركاً  –كل من المتبرع والمتلقي 

( من هذا القانون 13الثلاثية المنصوص عليها في المادة )

والزرع ومخاطرهما المحتملة على بطبيعة عمليتي النقل 

المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع 

 والمتلقي ...".

لذا، يوصى الباحث المنظم السعودي بإجراء تعديل نظامي 

( وذلك بإضافة كلمة المتلقي )المتبرع له( 5/4على المدة )

 ( على النحو التالي:4لتكون صياغة الفقرة )

متبرع والمتبرع له )المتلقي( بشكل واضح أن يحاط ال -4" 

بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة على المدى القريب والبعيد 

على إجراء عملية استئصال العضو البشرى، على أن يكون 

 ذلك تحت إشراف المركز".

يوصى الباحث تشجيع التبرع بالأعضاء البشرية بدافع  -5

داء إلى المواطنين، من الإيثار عن طريق الإعلان أو توجيه ن

على أن يتم ذلك وفقاً لأحكام نظام التبرع ولائحته التنفيذية 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، ينبغي حظر الإعلان عن 

الحاجة إلى عضو من الأعضاء البشرية أو عن توافره بهدف 

عرض، أو طلب مقابل مادي، أو عيني، أو أي شكل من 

الحصول على أعضائهم، أو أشكال العطية إلى الأفراد نظير 

 إلى أقربائهم إذا كانوا قد توفوا.

ينبغي أن يسترشد في تخصيص نقل الأعضاء البشرية  -6

والقواعد الأخلاقية، لا بالاعتبارات  (74) بالمعايير السريرية

 المالية أو غيرها من الاعتبارات.

                                                           
زماا وقــد جــا  باليئحــة التن اديــة لنظــام ا جيــزة والمســتل (74)

ال ب ة وط قاً للمادة )ا ول ( منيـا لب ـا  المقصـود بالدراسـاا 
ـــــــق مـــــــن الدراســـــــاا  ـــــــ  أ :   التحق ـــــــنص عل الســـــــريرية؛  ذ ع
الســـريرية: هـــو بحـــم ع ب قـــي يســـتخدم م ـــص جيـــاز أو مســـتلزم 
طبــــي علــــ   نســــا  أو أ يــــر، لتقــــويم مأموناتــــص وا اىتــــص عنــــد 

لمـــادة اســـتخدامص هـــدا مـــن ناك ـــة. ومـــن ناك ـــة أخـــر ، جـــا  با
( مــــــا نصــــــص:  يجــــــب ععاــــــان مســــــلول عــــــن الدراســــــاا 7/3)

السـريرية سـعودح الجنسـ ة مت ـرا وكاصـو علـ  ملهـو علمـي 
لا يقــو عــن درجــة ال  ــالوريو  وذو خبــرة فــي مجــال  مناســب

 الدراساا السريرية لا عقو عن تيث سنواا .

لضمان الجودة العالية في نقل العضو البشرى، فإن ذلك  -7

لية تستند إلى تدخلات سريرية وإجراءات تنفذ يستتبع عم

خارج الجسم، بدءاً من اختيار المتبرع وحتى متابعة الحالة 

في الأمد الطويل. وينبغي أن يتم ذلك تحت إشراف المجلس 

الصحي السعودي والمركز السعودي لزراعة الأعضاء أن 

ترصد برامج الزرع حالة كل من المتبرع والمتلقي لضمان 

على الرعاية الملائمة، بما في ذلك رصد حصولهما 

 المعلومات الخاصة بأطباء الزرع المسئولين عن رعايتهما.

يوصى الباحث المنظم السعودي بإجراء تعديل نظامي  -8

على نظام التبرع بالأعضاء لمراعاة قواعد الأسبقية وقبيل 

إجراء تلك الصياغة الاستئناس بمضمون الفقرات الخمس 

من القانون المصري، بما تتضمنه من  (10من المادة )

إرساء مفاهيم الحيدة والنزاهة والشفافية والحرص على عدم 

تعارض المصالح وكذلك النزاعات الإنسانية وسموها على 

 النواحي المادية.
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أنيـــــا بـــــالرجم عب انيـــــا وييكـــــ  أ  المـــــادة )ا ولـــــ ( 
صــ لحاا،  لا أنيــا فــي ســردها لتلــك للمقصــود للعدىــد مــن الم

المص لحاا جا ا عل  نحو جار مـرقم، ممـا ىوصـم المـادة 
)ا ولـــ ( بعـــدم الدقـــة، ونكـــداث الاضـــ را ، وعـــدم الت ســـار، 

فـي  –ولاس ما في مجال التوتاق. لـدا، ذهـب جانـب مـن ال قـص 
أ  مــن علــك ا هــداف،  – طــار  أــراز أهــداف  ىــراد التعــاري  

عاا. أنظـــــر مستلـــــار داتـــــور/ ســـــر  ع ســـــار ع باـــــق التلـــــري
 .191محمود ص ام، مرجي ساأق، ص 
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Abstract: Among the blessings of God Almighty, it has become possible to 

transfer an organ between human bodies, to continue performing the function for 

which it was created. This type of procedure would change a patient who is 

terminally ill to a person who can live the rest of his life in a normal way, free of 

the suffering and pain that he caused due to the damage of some organs and 

tissues in his body. 

It is known that the transfer of human organs within the framework of what has 

been achieved by medical progress today, but from the perspective of positive 

law, falls within the newly developed facts that require legal codification to be 

familiar with the provisions related to them. This is what the Saudi regulator 

realized; It issued a human organ donation system. Hence, the importance of the 

research appears, as it deals with a new system in this regard issued in 1442 AH 

corresponding to 2021 AD. 

  The researcher concluded that the Saudi system and the Egyptian law were 

faced with the inevitability of seeking reconciliation and balancing the conflicting 

interests to achieve the public benefit, in a way that ensures the preservation of the 

special interests of the living donor, his family after his death, and the recipient 

(the donor) who hopes to be cured of his illness. This is something that will only 

be achieved by preserving the infallibility of the human body, criminalizing and 

prohibiting all kinds of aggression that may affect him, living or dead, and 

protecting his right to life, his right to physical integrity, the integrity of his 

physical structure, the proper functioning of his organic functions, and the dignity 

of his corpse. 

In the end, several recommendations were presented regarding amending the 

Saudi human organ donation system, which would avoid the deficiencies stated in 

this system. 
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